





أحمدالشاذلى الأزهري 


بأ 











تأليف الشيخ هأرون عبد الرازق 


مع تقَة وتعليقات عليه لولده الشيخ 


و 


خخمدهارون 


اعتتى به 
أحمد الشاأذلى الأزهرى 





عه 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله 
الأطهار وأصحابه الأبرار في مفتتح كل قول ونحاقته آمين. 
وبعد: فإن علم المقولات باب مهم من أبواب الحكمة وهو علم باحث عن الأجناس 
العالية للموجودات الممكنة . 
ونحن نقدم للمحصلين لعلوم الحكمة كتابين من أخصر وأيسر ما كتب في هذا الباب. 
الكتاب الأول: رسالة في المنطق للفاضل محمد أب عليان الشافعي» وقد تعرض فيه 
لتعريف المقولات العشر وأقسامها وبيان مذاهب الحكاء والمتكلمين فيها . 
والكتاب الثاني: هو بغية الإرادات بشرح المقولات للفاضل الشيخ خليل المالكي 
المغربي» وهي رسالة مختصرة في هذا الباب يسهل على الطالب مراجعتها وحفظها ليستحضرها 
عنل الحاجة . 
ترحمة الفاضل مد أي عليان الشافمى 
(1050ه- 985ؤام) 
هو العلامة الشيخ الفاضل محمد أبي عليان المرزوقي الشافعيّ» ولد في كفر «علي غالي) 
بالشرقية» وتعلم بالأزهرء وتوفي بالقاهر. 
له كتب: منها: «اللؤلؤ المنظوم في مبادىء العلوم» . وامشاهد الإنصاف على شواهد 
الكشاف»» و «خلاصة ما يرام من علم الكلام)”''ءو«رسالة.في المقولات» وهو كتابنا 
الأول. 


. وقد قمنا بتحقيقه‎ )١( 
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ثر بحمة الفاضل خليل المالكى المغربي 
1ه 1057ام) 

ابل بن محمد المغري» أبو المرشد» فقيه محدث منطقي» مشارك في بعض العلومء 
مالكي, تونمي الأصلء مصري المولد والقرار» له مؤلفات منها: شرح المقولات العشر سماه 
بغية الإرادات في شرح المقولات»؛ وهو كتابنا الثاني. 

عملنا 

أما الكتاب الأول فقد وقفنا على نسخة قديمة له طبعت بمطبعة الرغائب سنة ١77١‏ 
ه» وللمؤلف رحمه الله تعليقات نفيسة على هذه النسخة جعلناها في حاشية الكتاب ورقمناها 
على حسب مواضعها ء وهي نسخة بها مواضع تحريف كثيرة» فقمنا بإصلاح ما بها من أخطاء 
وأضفنا بعض عنواين وضعناها بين معكوفين وكان غرضنا أن يسهل على الطالب أن ينتقل 
بين عناصر الكتاب انتقالا سهلا يسيرا دون بذل مشقة . 

وأما الكتاب الثاني فقد وقفنا على مخطوط له وهي جيدة صالجة كتبت بخط واضح» 
وقمنا بنفس عملنا في الكتاب الأول . 


واللّه حسبي ونعم الوكيل . 


اس ل )0 5 ( لزع 


المقولات العشر 


لوبي 
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مقدمة في المقولات العشر 

الأجناس العالية التي تحيط بجميع الموجودات ‏ في عالم الإمكان » والتي إليها تتتهي 
أنواع الماهيات 

اعلم يا أخي وفقني الله وإياك : 

أن المفاهيم والصور الموجودة في الذهن تنقسم إلى قسمين: 

معاني جزئية » ومعاني كلية . 

وقد اصطلحوا على تسمية المعاني الكلية خاصة بالمعقولات.ء فالمعقولات هي الصور 
الكلية الموجودة في الذهن . 

وتنقسم المعاني الكلية إلى : معقولات أولية ؛ ومعقولات ثانية 7". 

والمقصود بالمعقولات الأولية: هي الصور المعاني ‏ الكلية للأشياء التي يتلقاها الذهن 
مباشرة من الخارج» فهي طبائع المفهومات المتصورة من حيث هي هي . 

أو قل: هي ماهيات الأشياءء أو قل: هي المقولات العشرء وهي محل دراستنا في هذين 
الكتابين . 

والمعقولات الثانية: هي صفات وأحوال تعرض للمعقولات الأولية في الذهن, 
فالمعقولات الثانية منتزعة من المعقولات الأولية. ا 

ولايوجد في الخارج أمر يطابقه» كالكلية والجزئية» والذاتية والعرضية؛ وكمفهوم الكل 
والذاتي» وغيرها . 

وتسمى معقولات ثانية؛ لوقوعها في الدرجة الثانية من التعقل؛ إذ لا يمكن تعقل الكلية 
إلا بعد تعقل أمر تعرض له الكلية في الذهن. 


للق والمعاني الجزتية الموجودة في الذهن تنقسم إلى: معان محسوسة؛ ومتخيلة؛ وموهومة . 
لحطل ا وجي © ا 








عا 0 

والمعتبر في المعقولات الثانية أمران كا نص السيد قدس سره: 

أحدهما: أن لا تكون معقولة في الدرجة الأولى » بل يجب أن تعقل عارضة لمعقول آخر 
في الذهن . 

ثانيهما : أن لا يكون في الخارج ما يطابقها . 

وهي تنقسم إلى قسمين : 

. معقولات ثانية فلسفية: وهي ما يبحث عنها في فن الحكمة؛ كالإمكان والضرورة 
والوجوب والامتناع والعلة والمعلول..إلخ. 


قائدة: 
كيفية توالد المعقولات ‏ المعاني الكلية ‏ في الذهن 
يقوم العقل بتجريد الصورة الحسية؛ فيبعد ما به الامتياز. ويحتفظ با به الاشتراك» 
فحينئذ يحصل العقل على الكل من الجزتي . 
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تعريف المقو له 
المقولات تعني المحمولاتء مفردها مقولة» وإنا تطلق على المحمول مقولة؛ لأن 
المحمول في القضية مقولا على الموضوع. 


فالمقولة في اللغة : بمعنى المحمولة » والمراد بها لغة «أعم من المحمولات الذاتية 
والعرضية» أي: أن كل ما يقع في مرتبة المحمول يعبر عنه. بالمقول» فهو يقال على 
موضوعه ‏ أي: يحمل عليه وليس البحث هنا عن المقولات بمعناها اللغوي» بل إن 
محل البحث هنا أخص . 

فلا يراد بالمقولات كل ما يحمل » بل يراد مها: المقول الذي يتصف بأنه جنس عال 
لا جنس فوقهء فالجنس السافل يحمل وكذا المتوسطء لكن المراد هو الجنس العالي فقط. 

فهي الأجناس العالية» التي تحيط بجميع الموجودات - في عالم الإمكان ‏ » فهذا 
اصطلاح القوم . 

خصائص المقولاات 

- أن المقولات لا تقع موضوعًا؛ لأن المقولة هي المحمول» فوجب أن تقع محمولا . 

أنها من البسائط» فليست مركبة من جنس وفصل؛ لأن المركب هو الذي يتركب من 
الجزء المشترك ومن الجزء الخاصء والمفروض أنها لا جنس فوقها قلا يكون لها جزء مشترك » 
وما لا جنس له لا فصل له_عل المشهور فتنبه-. 

- أنها متباينة بتمام الذات : أي: أن الأجناس العالية متباينة بتمام الذات . فماهية الكيف 
تباين ماهية الكم بتهام الذات . 

ومعنى المباينة بتهام الذات : أي: لا يوجد جزء مشترك بينها؛ لآأنها لا جنس فوقها ليكون 
جدء | مشتركا 

وعددها عند أرسطوا عشرة » وكذا عند المحققين من الفلاسفة» وهذا هو المشهور . 


١١ ©‏ برع 
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ننبيه : 

اعلم أن تعاريف المقولات ليست حدودا » ولا رسوما تامة بل هي رسوم ناقصة . 

أما الأول؛ فلأنها بسائط» والتعريف بالحد لا يكون إلا للمركبات من جنس وفصل . 

والثاني ؛ فلأن الرسم التام لا يمكن بدون أخذ الجنس فيه » وهذه المقولات أجناس 
عالية» لا جنس ا فوقها : 


ولكن يصح أن ترسم رس ناقصا . اه 


مقسم المقولة : هو الماهية 
تنقسم الماهية انقساما أوليا إلى: جوهر وعرضء وكل من الجوهر والعرض ينقسم إلى 
أقسام مختلفة » والمقسم لما جميعا هو الماهية . 


وهذا الانقسام هو للاهية بمعنى المعقول الثاني لا المعقول الأولء فتنبه . 


مم ل 2 


رسالة في تعاريف المقولات. وأقسامها 
مع بيان مذاهب الحكماء والمتكلمين 
3200 


: 2 


ىه 0 هلع 


يسم الله الرحمن الرحيم 
حمدًا لمن أفاض على الممكنات سحائب الجود, فأنبتها بقدرته من العدم إلى الوجود , 
وصلاةً وسلامًا على سيد أحبابه » وعلى آله وصحبه وأحزابه . وبعد: فهذه رسالة في 
تعاريف المقولات» وأقسامها مرتبة على مقدمة ومقالتين وخاتة . 
المقدمة 
المفهومٌ : ما جزئي » أو كل . 
والكلنٌ : إمّا عرضيٌ » أو ذاق . 
والذاقٌ : 
ما نوجٌ : وهو المقولُ على كثيرين متفقين با حقيقة » في جواب اماهو ؟1. 
تعريف الفصل 


وإمَافصلٌ: وهو المقولُ على كثيرين» في جواب «أي شىء هو في ذاته ؟» . 


0 
تعريف الحنس وبيان اقسامه 
وإمنا جنسٌ: وهو المقولُ على كثيرين» مختلفين بالحقائق» في جواب ما هو ؟ . 


والجنس : 

إِمًا مفردٌ : وهو ما لا جنس تحته ولا جنس فوقه . 

وإما متوسط : وهو ما تحته جنس وفوقه جنس . 

وإمَا سافلٌ : وهو ما لجنس تحته وفوقه جنس . 

وإِمَا عال : وهو ما تحته جنس ولا جنس فوقه . 
نه ٠١‏ ره 














ده 00 رعرع 

وبينحصر الجنس العالي في عشر مقولات» وهي: الجوهره والكمء والكيف. والأين؛» 
والمتى» والوضع. والِلّْكء والإضافة؛ والفعلء والاتفعال . 

ولا لم يكن فوق الجنس العالي جنس آخرء لم يكن له فصل حتى يميزه عما يشاركه فيه 
بناء على ما عليه قدماء المناطقة: «أنَ كل ماهية لما فصل . يجب أن يكون لها جنس». 

وإذا لم يكن له فصل ولا جنس كان بسيطًا('.وكانت تعاريف المقولات العشر 
بالخواص”". فتكون: رسومًا ناقصة. 


)١(‏ قال المؤلف : بسم الله ال رحمن الرحيم 
هذه تعليقات على رسالة المقولات : 
قوله؛ (كان بسيطًا) ذهب متأخرو المناطقة: إلى أن تركب الماهية لا يجب أن يكون من أمر أعم وأمر أخص 
يميزها عما يشاركها في ذلك الأعم, بل قد يكون من متساويين يكون كل منهما فصلاً لا يميزها عا يشاركها 
في الوجود ء فيمكن تعريفها بالحد. 
وأما تركبها من أمرين كل منههما أعم من الآخر من وجوء فعلى جوازه ينبغي كون كل منهما جنسًا وفصلاً 
باعتبارين؛ لأن كلا منهما يميزها عما يشاركها في الآخر فيمكن تعريفها بالحد التام . 

(؟) قوله : (بالخواص) أي: وذكر العرض العام معها إن لم يكن له نفع في التعريف. كان لبيان الموصوف بتلك 
الخواص.كقولنا : في الجوهر: (ماهية إذا وجدت..إلخ)» ف(ماهية)عرض عام و(ما بعله) خاصة. 
وني الكم: (عرض يقبل القسمة لذاته) ف (عرض) عرض عام, و(ما بعده) خاصة . 


جسس يح اح حت ل 1 زوع 
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كه 0" هترع 
المقالة الأولى 


الممكن ”'' : إِمّا جوهر ؛ وإمًا عرّض . 


تعريف الحوهر وبيان اقسامه 
فالجوهر: ماهية» إذا وجدت في الخارج؛ قامت لافي موضوع. 


وهو سبعة أقسام " ؛ لأنه : 


الحيولى وأنواعها 
إمّا محل لآخر سار فيه » وهو اليولى . 


للصورتين الجسمية والنوعية» وهذه هي الحيولى الأولى 9. 
- والثانية: جسم قام به صورة » كبعض الأجسام بالنسبة إلى صورته النوعية . 


. قوله: (الممكن... إلخ) ظاهره انحصار الممكنات في تلك المقوللات وهو مذهب المتقدمين‎ )١( 
وجَوَّرٌ المأخرون تركب نوع من أمرين متساويين» فلا يكون مندرجًا تحت جنسء وجعلوا المنحصر فيها‎ 
هو الممكنات الموجودة» على أن المنحصر فيها هو الأجناس العالية من الممكنات الموجودة: فلا ينافي وجود‎ 
. جنس مفرد أو نوع مفرد‎ 

(؟) قوله: (سبعة أقسام) وهي: الميولل» والصورة. والجسمء والعقل» والنفس » والزمان» والمكان على ما يأتي . 

(؟) قوله: (يعرض له) أي: للجسم دون الجوهر بالمشاهدة» وإنما كان القابل الجوهر دون الجسم؛ لأن القابل 
لابد أن يبقى مع المقبول ٠‏ وإلا لم يكن قابلاً . 

(8) قوله: (الأولى... إلخ) فالأولى: جزء الجسم. والثانية: هي الجسم. والثالثة: مجموع الجسم مع صورته 
النوعية» والرابعة: ما تركب من ذلك المجموع مع أول صورة عرضية تعرض له . أفاده عطار بزيادة 
وهو يفيد أن الصورة النوعية ليست جزءً! من الجسم وإن لم تنفك عنه وهو التحقيق ؛ لأنبا تصير بها 
الأجسام أنواعًا : 
وأما تصريحه في مواضع أخر ب : «أن الجسم مركب من الهيولى والصورة الجسمية والصورة النوعية» فهو 
مخالف لظاهر الهداية . 
تنبيه: لا يلزم من امتناع تداحل الأجسام امتناع تداخل الجوهر كها ستأتي الإشارة إليه عند ذكر المكان . 


36© 17 تررح 
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والثالثة: الجسم مع الصورة النوعية الذي صار محلاً لصورة أخرى » كالخشب لصورة 


السريرء والطين للكوز . 
والرابعة: الأجسام مع الصورتين التي هي محل لصورة أخرى؛ كالأعضاء لصورة 
البدن » وأجزاء البيت لصورته . 


وعندهم هيولى الطبيعة » وهي : العناصر الأربعة: 
الثارى والهواى والماءء والأرض» فإن كل ما تحت فلك القمر إنا يكون بهذه الأربعة» 
: وإليها يعود عند عروض الفساد . 


)١(‏ قوله: (وعندهم هيولي الطبيعة) غير الأسلوب؛ لأنها ليست منتظمة في سلسلة ترتب الهيولات السابقة» 
لكن يمكن اندراجها في الثالثة . ش 
سنا  -‏ طح © 1 21 سي 


١‏ عه 


الصورة وبيان أقنامها 
5 إِمّا حال وسار في غيره» وهو : الصورةء وهي : ما به يحصل الشيء بالفعل . 
وهي قسمان : 
الغبووة اللشيية 
جسمية : وهي جوهر متصل بسيطهء لا وجود لمحله دونه؛ قابل للأبعاد الثلاثة المدركة 
من الجسم في بادىء* النظر . 
الصورة النوعية 
ونوعية : وهو جوهر بسيط لا يتم وجوده بالفعل» دون وجود ما حل فيه» ولا يتوقف 
7» وجود محله عليه . 
الحسم الطبيعي 


.وإما مجموع الخال" والمحل» وهو : الجسم الطبيعي: وهو جوهر يقبل الانقسام طولًا 
وعرْضًا وعمقًا 0 


. قوله: (قي يادىء النظر) وأما عند التأمل فالجسم مشتمل على أبعاد كثيرة‎ )١( 
. قوله: (ولا يتوقف ... إلخ) لإمكان تبدل الصورة النوعية» وبهذا خرجت الصورة الجسمية‎ )1( 
قوله: (مجموع الحال) ظاهره اعتبار الصورة النوعية في الجسم. وليس مرادًاء بل المراد: الحال الذي يتوقف‎ )( 


وجود محله عليه . 
(5) قوله: (وعرضًا وعمقًا) وأما الذي يقبلها في جهة واحدة؛ أو في جهتين فقط فهو باطل عند الحكاء » كما 
أبطلوا الجوهر الفرد . 1 


وأما النقطة والخط والسطح العرضيات فهي ثابتة عندهم» ومتها يتركب الجسم التعليمي . عطار ملخصًا 
ثم ينبغي أن يراد بالانقسام هنا غير الفعلي كما يأتي في الكم ؛ لأن القابل لابد أن يبقى مع المقبول » أو يراد 
أنه يقبلها بواسطة جزئه وهو الهيول . 


للا و 18 ره سسسب 


ع6 
0 6 1 2 


ع 
الجوهر المجرد ؛ وبيان اقسامه 

8 إما لا حال » ولا محل. ولا مجموعهماء وهو الجوهر المحرد عن المادة » الغائتب عن 

-إما من شأنه التعلق بالأجسام أو لا 2 فالذي شأنه ذلك: 

إما مؤثر فيها: وهو العقول العشرة المؤثرة في الأفلاك”" التسعةء والعناصر وهي الملا 
الأعلى بلسان الشرع . 

أو مدبر ومحرك لها: وهي: النفوس : 

فإن كانت مدبرة لما بالفعل: فهي: 

إما علوية: وهي النفوس الفلكية المدبرة لأفلاكهاء وهي الملائكة السماوية عند أهل 
الشرع . 

وإما سفلية : وهي المدبرة لعالم العناصر : 

إما للبسائط العنصرية » وهي الملائكة الأرضية . 

وإماللأشخاص الجزئية» وهي النفوس الأرضية”"كالنفوس الناطقة. 


)١(‏ قوله: (ني الأفلاك) أي: على الترتيب» وذلك أن العقل الأول الصادر عن الواجب تعالى صدر عنه الفلك 
الأعظم ونفسه» وعقل ثان؛ والثاني صدر عنه فلك الثوابت ونفسه؛ وعقل ثالث, والثالث صدر عنه فلك 
زحل ونفسه؛ وعقل رابع» والرابع صدر عنه فلك المشترى ونفسه؛ وعقل خامسء والخامس صدر عنه 
فلك المريخ ونفسه» وعقل سادسء والسادس صدر عنه فلك الشمس ونفسه. وعقل سابع» والسابع صدر 
عنه فلك الزهرة ونفسهء وعقل ثامنء والثامن صدر عنه فلك عطارد ونفسه: وعقل تاسع» والتاسع صدر 
عنه فلك القمر ونفسه؛ وعقل عاشرء والعاشر صدر عنه العناصر الأربعة وأنفسها وما تولد منها ومن ثم 
يسمى المبدأ الفياض . 

(؟) قوله: (كالنفوس الناطقة) بها تدرك الكليات والجزئيات المجردة» وكذا المعاني المتتزعة منهاء وإن لم يذكروه . 
وأماالنفوس ا حيوانية فبهاإدراك الجرئيات المحسوسة: والمعاني المنتزعة منهاء والتح رك بالإرادةبواسطة قواها. 
وأما النفوس النباتية فبها التغذية والتنمية والتوليد فهذه هي الأرضية» ولكن الحيوانية والنباتية لا تدخل 
تحت كاف التمثيل إِلّا إذا كانت جواهر مجردة كالناطقة» وصرح في شرح المقاصد وشرح الطوالع بأنبها 
أجسامء هذا ونقل عن الدواني : أن النفوس الفلكية ناطقة أيضًا على المشهور بين الفلاسفة . فالمراد بالناطقة 
هتا: الإنسانية فقط . 
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وإلا فهي: 5 


إما خير بالذات وهم : الملائكة الكروبيون”" . 
وإماشر بالذات وهم : الشياطين . 


وإما مستعد لما وهم : الجن . 
وما ليس شأنه ذلك : 


إما مكان: وهو يُعدء موجود. جرد عن المادة على ما ذهب إليه أفلاطون والإشراقيون. 

أوزمان: وهو جوهر مجردعن المادة عند القدماء» لا يقبل”" العدم لذاته . وقيل : ممكن 7 
وإليه ذهب أفلاطون . 

والجوهر عند المشائين خمسة أقسام ؛ لأنه : 

- إن كان محلا لغيره فاهيولى . 

. أو حالاً فالصورة . 

- أو مركيًا منهما فالجسم . 

وإلا فالجوهر المجرد : 

- فإما أن يتعلق بالجسم تعلق التأثير فالعقول العشرة . 

أو تعلق التدبير فالنفوس فقط © . 


)١(‏ قوله: (الكروبيون) صنف من الملائكة متفرغون للعبادة لا يفترون عنها طرفة عينء والظاهر: أن مثلهم 
الحور والولدان؛ وإن لم يكونوا ملائكة عند أهل الشرع؛ لأنهم يوصفون بالذكورة والأنوثة دون الملائكة » 
وأما خزنة الجنة والنار فالظاهر أتها مدبرة لما . 

(1) قوله: ( لا يقبل العدم لذانه) وعليه فليس من المقولات؛ لأنه واجبء وكذا النفوس والعقول المجردة» والمقولات 
أجناس للممكنات .عطار 
وفيه نظرء فإن وجوب العقول والنفوس على القول به ليس لذاته . 

(") قوله: (وقيل: ممكن ... إليخ) كذا في المقاصد, ويؤخذ من بعض حواشي المداية : أن أفلاطون يقول بأ قبله . 

(8) قوله: (فقط) راجع للترديد؛ أي: وأما الزمان والمكان فمن العرض كما يأتي» وهو التحقيق : 
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وعند الأقدمين ثلاثة أقسام : الجسم ؛ والعقل » والنفس. 
وأما الميوى: فهي الجسم من حيث قبوله للأعراض المحصلة للأجسام المتنوعة . ٠‏ 


والصورة : هي تلك الأعراض . 
واعلم أنْ الجوهر عند المتكلمين : هو الموج ود المتحيز بالذات . 
وينيحة في 3 !230 


. لأنه إن لم يقبل القسمة بوجه ما فا جوهر الفرد‎ ١ 
. وإلا فا جسم . ومنه الملائكة والجن‎ 5 


. قوله: (في قسمين) هذا عند أهل السنة‎ )١( 
: وأما عند المعتزلة ففي أربعة‎ 
. لأنه إن لم يقبل القسمة أصلاً فالجوهر الفرد‎ - 
وإن قبلها في بعد واحد فالخطء أو في بعدين فالسطح. أو في ثلاثة فالجسم. واختلف في أقل ما يتركب منه‎ - 
الجسم عندهم: فالنظام من أجزاء لا تتناهى» والجبائي من ثانية» والعلاف من ستة . وقال العضد: يمكن‎ 
من أربعة عندهم. وأما عند أهل السنة فمن جزءين» كما يفيده تقسيمهم. عطار بزيادة‎ 
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المقالة الثانية 


تعريف العرض وبيان أقسامه 

والعرض : ماهية» إذا وجدت في الخارج قامت في موضوعء وهو : إما ذاتي » وإما نسبي. 
١‏ العرض الذاتي » وأقسامه 

فالذاي : عرض » يكون مفهومه معقولاً بذاته» وهو اثنان: 
تعريف الم » وبيان أقنياهة 


الكم : وهو عرض" يقبل القسمة لذاته » وهو قسبان: 


) قوله : ( عرض يقبل القسمة‎ )١( 
. اعلم أنها: إما وهمية» أو فرضية» أو فعلية» وتسمى الثانية: عقلية » والثالثة: انفكاكية أيضًا‎ 
فالأولى :بأن تلاحظ أجزاء الامتداد معينة بأنفسها يمعونة الوهم» ويفرض تحليلها. والثانية: بأن تلاحظ‎ 
7 مجملة بقانون كلي بمجرد العقل» ويفرض تحليلها.‎ 
. والثالثة : تحليلها بالفعل » فيحدث في الجسم هويتان مثلاً‎ 
. والوهمية هي المراد‎ 
لا الفرضية؛ لأن الوهم يقف في القسمة عند حد؛ لأنه إنما يدرك الصور الجزثية المتأدية إليه من الخيال‎ . 
الحاصلة من إدراك الحواس الظاهرة. والعقل لا يقف عند حد؛ لأنه يتعلق بالكليات المشتملة على الأمور‎ 
. الكبيرة والصغيرة . المتناهية وغير المتناهية‎ 
والكم لا يفوت عن الحس فيقوى الوهم على قسمته . وإن كان كل ما صح قسمته الوهميه صح قسمته‎ 
. الفرضية‎ 
. ٠ ولا الفعلية؛ لأن الكم لا يقبل القسمة الانفكاكية؛ لأنها زوال الاتصال الحقيقي‎ 
والكم المتصل لا يقبله؛ لأن القابل لابد أن يبقى مع المقبول» وإلا لم يكن قابلاً . والكم المنفصل لا اتصال‎ 
فيه حقيقة» فلا يقبلها » وإنما تقبلها الهيولي؛ لأنبا باقية مع الاتصال والانفصال . عطار بتصرف‎ 
. لكن بقي أن التعليل الأول إنما ينتنم صحته الوهمية والمدعى عدم إرادة العقلية‎ 
وني قوله: (إن الوهم إنما يدرك الصور ..:) إلخ نظر, فإنهم مصرحون بأن وظيفة الوهم إدراك المعاني الجزئية‎ 
. المنتزعة من المحسوسات‎ 


لل ا يخ ”7 1ه سبلب - بحس 


الك المنفصل 
منفصل: وهو ما لا يكون بين أجزائه حد مشترك؛ وهو العدد 7" فقط . 
الك المتصل وأقسامه 


. ومتصل: وهو ما يكون بين أجزائه المفروضة حد مشتركء بأن يكون”" نباية جزء 


وبداية آخر . 
كالنقطة بين جزئي الخط . والخط بين جزتي السطح ء والسطح بين جزئي الجسم . 
وهو: 
إماغير قار الذات» بأن لا يجوز اجتماع أجزائه في الوجود » وهو الزمان 0 عند بعضهم» 
كأرسطو. 
وإما قار الذات مجتمع الأجزاء في الوجود. 
وهو ثلاثة أقسام 9 : 


. الخط : وهو ما ينقسم إلى جهة واحدة فقط . 
. والسطح : وهو ما ينقسم إلى جهتين فقط . 


)١(‏ قوله: (وهو العدد) هو أمر وهمي, والموجود في الخارج إن هو المعدود؛ فعده من المقولات تسمّح؛ لأنها أجناس 
الموجودات. (عطار) » وفيه نظر: فإن القائل بأنه وهمي: جمهورٌ المتكلمين . 

(1) قوله: (بأن يكون ... إلخ) الحد المشترك ذو وضع بأن يشار إليه إشارة حسية» حاصل بين مقدارين بأن يكون 
خهاية هماء أو بداية لماء أو نهاية لأحدهما وبداية للآخر على اختلاف الاعتبارات» ويجب مخالفته بالنوع ا 
هواحد له؛ لأنه يجب أن يكون إذا ضم إلى أحد المقدارين لا يزيد وإذا فصل عنه لا ينقصء فالنقطة ليست 
جزءا من المنط » بل عرض فيه؛ وكذا الخط بالنسبة للسطحء والسطح بالنسبة للجسم . عطار بتصرف 

() قوله: (وهو الزمان) بناء على أنه مقدار حركة الفلك» وقيل: حركة الفلك» وقيل: الفلك. وعند المتكلمين 
هوه مقارنة متجدد موهوم لمتجدد معلوم إزالة للإبهام . ش 

(5) قوله: (وهو ثلاثة أقسام ... إلخ) من الحصر يعلم أن المنقسم إلى القار وغيره هو المتصل وهو الذي ذكروه 
» ويبقى النظر في المنفصل . 


للا-ااحح بي 75 وه بس 


( © ص 0 2 رهكاره 
ومنه : المكان 7 عند أرسطو والمشائيين 5 
9 
. والجسم التعليمى : وهو ما ينقسم إلى الجهات الثلاث: الطول» والعرض » والعمق . 


تعريف الكيف » وبيان أقسامه 
والكيف: وهو عرضء لا يقتضى القسمة”"» ولاالنسبة لذاته . 
ومنه غير قار لا تجتمع أجزاؤه في الوجود كالصوت . 
ومنه قار تجتمع أجزاؤه » وهو كثير . 
والكيف أربعة أقسام : 
كيفيات محسوسة بإحدى الحواس الخمس » وهي: 
إما راسخة» كحلاوة العسل» وحرارة النارء وتسمّى: انفعاليات . 
أو غير راسخة؛ كحمرة المنجلء؛ وصفرة الوجل.وتسمّى: اتفعالات. 
وكيفيات نفسانية : وهي المختصة بذوات الأنفس الحيوانية كالحياة» والعلم 2 


)١(‏ قوله:(ومنه المكان)بناء على أنه السطح الباطن للحاوي الماس للسطح الظاهر من المحوي» فهو ملاق 
لظاهر الجسمء أما على ما مر فهو ملاق لجميع أجزاء الجسم بالمداخلة. وعند المتكلمين: هو البعد ا موهوم 
أي: المفروض_بمعونة الوهم. أفاده السجاعي 

. قوله: (لا يقتضى القسمة) زاد بعضهم: ولا اللاقسمة ؛ لإخراج النقطة والوحدة بناء على أنهما عرضان‎ )١( 

(17) قوله: (غير قار ... إلخخ) هذا أمر اتفاقي » وإلا فلا يمتنع عقا اجتماع أجزاء الصوت في الوجود . 

(5) قوله: (والعلم) بناء على أنه الصورة الحاصلة في النفس؛ لأن القائلين بالوجود الذهني من الحكماء وغيرهم؛ 
قالوا: إن العلم لا يحصل إلا عند حصول الصورة بداهة» والحاصل عند حصوها أمور ثلاثة: الصورة؛ 
وقبول الذهن لا من المبدأ الفياضء وإضافة مخصوصة بين العالم والمعلوم. 
فذهب بعضهم إلى: أن العلم هو الأول وهو التحقيق؛ لأن العلم يوصف بالمطابقة» وغير الصورة لا 
يوصف ببهاء فيكون من مقولة الكيف . 
وبعضهم إلى : أنه الثاني » فيكون من مقولة الانفعال . 
وبعضهم إلى : أنه الثالث » فيكون من الإضافة . 
والمتكرون للوجود الذهني من جمهور المتكلمين ؛ قالوا : العلم إضافة بين العالم والمعلوم » وهى المسماة 
بالتعلق . 
وذهب الأشعري: إلى أنه صفة في العالم تتعلق بالمعلوم ؛ وهذاف العلم الحصوب المنقسم إلى التصور والتصديق . 
وأما الحضوري فهو حضور الشيء في النفس بحقيقته لا بصورته» كعلمنا بذاوتنا . ( عطار ملخصًا بزيادة ) 
ويبقى النظر في الحضوري من أي مقولة هو وينقسم إلى التصور والتصديق أم لا ؟ 


لسل ااا جب 70 به سس 
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ىق ولاتكم ره 
والإرادة» والقدرة» واللذة والألم» والحلم والغضب. 
وهي : 
إما راسخة »كصنعة الكتابة للمتدرب فيهاء وتسمّى : ملكات . 
أوغير راسخة . كالكتابة لغير المتدرب فيها » وتسمّى : حالات. 
- وكيفيات كمية مختصة بالكم المنفصلء كالفردية والزوجية للعدد . 
أو بالكم المتصل عكالتثليث والتربيع والتدوير والزاوية والاستقامة والانحناء . 
وكيفيات استعدادية : وهى الاستعدادات المتوسطة بين طرفي النقيضينء كالانفعال 
واللانفعال» والقبول واللاقبول . 
فإن كانت استعداد نحو القبول» كاللين والممراضية » فتسمّى : ضعفاً ولا قوة . 
وان كانت تحو اللاقبول » كالصلابة والمصحاحية » فتسمى : قوة طبيعية . 


؟. العرض النسبى » وأقسامه 


والنسبي : عرض » يكون مفهومه معقولآ بالقياس إلى الير . وهو سبعة : 


ااا © 775 واه -- بحبح 


5ه ص 300 لي هنده 
مقولة الأبن , 
الأين : ؤهو هيئة تحصل للجسو”" ؛ بسبب حصوله في المكان . وقيل".: هو حصول 
الجسم في المكان . 
وهو : حقيقي : إن لم يزد المكان عن الجسم كا في الماء المالىء للكوز . 
وغير حقيقي : إن زاد عنه » كزيد فى المسجد . 


مقولة الى 

والمتى : وهو هيئة تحصل للثىء بسبب حصوله في الزمان أو في طرفه ؟ وهو الآنء 
سيول خورف ا ا 

وقيل : هو حصول الشيء في الزمان أو في طرفه . 

وهو : حقيقي : إن لم يزد الزمان ء كالصوم في اليوم . 

وغير حقيقي : إن زادء كصلاة الجمعة في يومها . 


0 قوذ اريم 
والوضع : وهو هيئة تحصل للجسم بسبب نسبة بعض أجزائه إلى بعض» ونسبتها إلى أمور 


)١(‏ قوله: (تحصل للجسم) أي: لا للجوهر المجرد ء ولا للعرض ؛ لأمى) لا يحويبم| مكان. وما يتوهم من أينية 
الأعراض فهو بتبعيتها لمعروضاتها. 

(5) قوله: (وقيل ... إلخ) من عرف مقولة مختلهًا فيها بأحد المعتيين يلزمه إنكار وجود المعنى الآخر » أو إدراجه 
في مقولة أخرى ء أو إنكار كونه جنسًا عاليًا ؛ حتى يتم حصر الأجناس العالية في العشرة على أن المعرّف 
حقيقة واحدة . والخلاف إنما هو في خاصتها الصادقة عليها المساوية لهاء فلينقل الكلام إلى الخواص التي 
عرفت بها حقائق المقولات بأن يقال : إن تلك الخواص ليست حقائق مستقلة بوجود غبر وجود حقائق 
المقولات ليتم الحصرء تدبر . 

(31) قوله : ( أو في طرفه ) تقدم أن الزمان : هو مقدار الخركة » وسيأتي أن الحركة تقال : 
بمعنى التوسط ء وأنه وجودي » لكن هذا لا يقبل الانقسام . 
وبمعنى القطع » وأنه عدمي » لكن هو الذي يقبل الانقسام » فالمتجه أن الزمان على طبق الحركة وجودًا 
وعدمّاء فتأمل . 


90 117 ها 6س ب ده 





292 12007 و 
وقيل: هو نسبة بعض أجزاء الجسم إلى بعضء وإلى أمور خارجة. 
مقولة الملك 


والملك : وهو هيئة تحصل للجسم بسبب ما يحيط به » وينتقل بانتقاله . وعلى قياس ما 
للمطت كان تور حموق النن دن سياه وال بعال 
وهو : طبيعي, كالأهاب للحيوان» وإرادي» كالثوب للبدن . 


مقولة الإضافة 
والإضافة : وهي نسبة '" لا تعقل إلا بالقياس إلى نسبة أخرىء لا تعقل أيضًا إلا 


)١(‏ قوله: (قد يقال هو حصول ...إلخ) لكن هذا يلتبس بالأين » بل ربا يلتبس به الأول أيضًاء إلا أن يلاحظ 
جانب إحاطة المحيط هناء وجانب حصول الجسم الحاصل في المكان هناك » فتأمل . 
فإن مقولة الملك لم تظهر لابن سيناء وإن كان من وجه آخر مذكور في شرح المقاصد وفي شرح المواقف: أن 
الملك يمتاز عن الأين بقيد الانتقال هناء وعدمه هناك ؛ لأن المحيط هنا ينتقل باتتقال المحاط به» والمكان 
لا ينتقل بانتقال المتمكن . اه 
ولكن هذا ظاهر على القول بأن المكان هو البعد الموجود ء أو الموهوم , أما على القول بأنه السطح الباطن 
من الخاوي المماس للسطح الظاهر من المحوي ققد يمنع التقييد بعدم الانتقال . 
وقد يفرق بينهما : بأن الأين معتبر بالنسبة إلى سطح المحيط . والملك معتبر بالنسبة إلى ذات المحيط , فتبصر . 

(7) قوله: (وهي نسبة ... إلخ) فإن قلت: هذا المعنى متحقق في الأين ونحوه من الأعراض النسبنة . 
قلت: نعم؛ ولكن العبرة بها يلاحظه المعتبر» فإنه إذا لاحظ المكان باعتبار تمكن الشيء فيه» ولاحظ المتمكن 
باعتبار تمكنه في المكان» كان هناك نسبتان لا تعقل إحدهما إلا بالأخرى, وهما: المكانية والمتمكنية » وكلاهما 
من مقولة الإضافة . 
وإذا اعتبر ذات الجسم حاصلة في ذات المكان كان هناك نسبة واحدة متوقفة على طرفيهاء وهي : حصول 
الجسم في المككان وهي الأين » كذا في المواقف وشرحه . 
وظاهره : أن هناك ثلاث نسب متغايرة بالذات : اثنان يتوقف تعقل كل منها على تعقل الأخرى. وكلاهما 
من الإضافة . 
وواحدة لا يتوقف تعقلها إلاعلى تعقل طرفيها وهما ذات الجسم وذات المكان » وهي ؛ الأين . 
وذلك هو مقتضى تغاير المقولات بالذات » فتأمله . 
ثم في المقاصد: أن الإضافات في جنسيتها ونوعيتها وصنفيتها وشخصيتها تابعة لمعروضاتها . اه 
ويمكن إجراؤه في باقي الأعراض النسبية » ومنه يتضح كونها أجناسًا عالية » فتدبر . 


سبي تح و نوق 1ه ال#٠حص‏ ب يحت 
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بالقياس إلى الأولى» كالأبوة والبنوة. وهو المضاف الحقيقي» وهو مع معروضه المضاف 
المشهوري كالأب والإبن . 
مقولة الفعل 


والفعل: وهو هيئة تحصل للثيء بسبب تأثيرة في غيره » مادام يؤثر » كحال المسخن ما 


دام يسخن 
وقيل: هو ذلك التأثير 
وهو حالة غير قارة » ولذلك تسمّى مقولة أن يفعل . 
مقو لة الانفعال 
والانفعال: وهو هيئة تحصل للشيء بسبب تأثره بغيره» مادام يتأثر» كالمتسخن مادام 
وقبل: هو ذلك التأثر» وهو حالة غير قارة أيضًا » ولذلك تسمّى مقولة : أن ينفعل » 
وهما متلازمان . 


واعلم أن العرض عند المتكلمين : هو الموجود . المتحيز بالتبعية لغيره . 
وسقت عو عرزي لكات لسري 
والكيفيات النفسانية من الكيف والأكوان الأربعة ‏ وهي : الاجتماع والافتراق » 
والحركة والسكون من الأين - وبقية أقسامه اعتبارية . 
وقيل ”2 : كلها وجودية . 
وقيل ”": كلها اعتبارية . 


. قوله: (وقيل: كلها وجودية) تقل هذا عن معمر من المتكلمين‎ )١( 
قوله: (وقيل: كلها عتبارية) عبارة المواقف وشرحه للسيد: لم ينكر وجوده  أي: العرض - إلا ابن‎ )١( 
كيسان الأصمء فإنه ذهب إلى أن العالم كله جواهرء فالحرارة والبرودة» واللون والضوء مثلاً عنده ليست‎ 
عرضًا بل جوهرًا . انتهت‎ 
يعني أن تلك الأمور ونحوها من المحسوسات اتفاقًا فلا يمكن إنكار وجودها فهي جواهر: وما عداها‎ 
. كالكيفيات النفسانية والكم والأين وبقية الأعراض النسبية فلا وجود ها ء بل كلها أمور اعتبارية‎ 


آي 14 ا اح 


يذ 
:4 


الامة 
الشيء : إما موجودء أو لا . 
والموجود : إما موجود بالفعل» أو لا . 
والموجود بالفعل : 
- إما موجود من جميع الوجوه بالفعل» وهو الواجب تعالى» والعقول العشرة . 
- وإما موجود من بعض الوجوه بالفعل؛ ومن بعضها بالقوة . 
والموجود من حيث القوة : 
- إما أن يخرج من القوة إلى الفعل دفعة » وذلك هو الكون والفساد » كانقلاب الماء هواء. 
- وإما أن يمخرج من القوة إلى الفعل على سبيل التدريج » وذلك الخروج هو الحركة . 
والحق" : أنها من مقولة الانفعال . 
وتنقسم باعتبار وقوعها في بعض المقولات أربعة 7" أقسام : 
.١‏ حركة في الكم : وهي انتقال الجسم من كمية إلى أخرىء كالنمو والذبول . 
". وحركة في الكيف: وهي انتقال الجسم من كيفية إلى أخرى؛ كتسخن الماء وتبرده » 
مع بقاء صورته النوعية . 
*. وحركة في الأين : وهي انتقال الجمسهم”” من مكان إلى آخر» وتسمّى : نقلة وحركة 


. قوله: (والحق ... إلخ) ذكره السيد في شرح المواقف»؛ وأما الحركة عند المتكلمين فهي من الأين‎ )١( 
والسكون عند الحكاء ليس من المقولات؛ لأنه عدمي» وعند المتكلمين من مقولة الأين ؛ لأنه ضد الحركة‎ 
كما يأتي.‎ 

)١(‏ قوله: (أربعة أقسام) قد يقال بقيت الحركة في باقي المقولات» وأثبتها بعضهم في الفعل وفي الاتفعال» ورده 
صاحب المقاصد, وبالجملة ففي المقاصد وشرحه لا دليل على ثبوت الحركة في باقي المقولاتء بل ربما يقام 
الدليل على نفيها . اه » ثم شرع في بيان ذلك فلينظر . 

() قوله: (انتقال الجسم من كيفية إلى أخرى) كذا عبر بعضهم. وقد يقال: إن بعض الأعراض ينتقل من كيفية 
إلى أخرىء كانتقال الخط من الاستقامة إلى الانحناء . 


0ه "١‏ ومكررع 
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4 ازحركة الا الرعنع ««ودي لقان المع م:رعيط إل لعي ركه لمرلا 
والرحى » وتسمى : حركة مستديرة . 
وباعتبار مبدثها » قسمان : 
إماذاتية : وهي ما يكون عروضها لذات الجسم بنفسه : 
طبيعية كانت» وهي ما لا يكون مبدؤها بسبب أمر خارج؛ ولا تكون مع شعور وإرادة» 
كحركة الحجر إلى السفل. 
أو إرادية وهي ما لا يكون مبدؤها بسبب أمر خارج » وتكون مع شعور وإرادة » 
كحركة الحيوان . 
أو قسرية: وهي ما يكون مبدؤها بسبب ميل مستفاد من حارج » كحركة الحجر المرمي 
إلى العلو . 
أو تسخيرية "©, كحركة النبض والمرتعش» وهله الحركة مركبة 2 . 
وإما عرضية: وهي ما تعرض للشيء بواسطة حصوطا لشيء آخر بالحقيقة» كحركة 
الجالس في السفيئة » وحركة أعراض الجسم . 
وباعتبار المسافة » قسمان ”" : 
.١‏ حركة بمعنى التوسط : وهي أن يكون الجسم واصلاً إلى حد من حدود المسافة 
في آن لا يكون ذلك الجسم واصلاً إلى ذلك الحد قبل ذلك الآن ولا بعده » وهي 


وجودية . 


(1) قوله: (أو تسخيرية) هكدذا جعلها بعضهم قسباً مستقلًا ‏ بناء على أن الطبيعية لابد أن تكون على تبج واحده 
وهذه ليست كذلك,ء واختار صاحب المقاصد؛ أنها طبيعية» وإن لم تكن على نبج واحدء واختلاف الجهات 
فيها باختلاف الغايات. ثم المتجه أن مبدأها متعدد بعدد الغايات أيضًا . 

(؟) قوله: (مركبة) أي: من حركات متعددة إلى جهات مختلفة» وأما ما سيأي من الحركة بمعنى الأمر الممتد 
المنتزع من أول المسافة إلى آخرها فليس التركب فيه على هذا النحو . 

() قوله: (قسمان) هكذا عبر بعضهمء وفيه مساعحة؛ لأن الحركة تطلق على كل منهما بالاشتراك اللفظيء كما 
ستأتي الإشارة إليهء وأن أحدهما باعتبار كل جزء من المسافة»؛ والآخر باعتبار مجموعها من أوها إلى آخرها. 


احا 7 وبيب 


. وحركة بمعنى القطع : وهي الأمر الممتد المنتزع من انتقال الجسم من أوك المسافة 
إلى آخرها » فلا تتحقق إلا بقطع جميع المسافة » وهي وهمية . 

ولابد في الحركة من ستة أشياء : 

ما منه الحركة : وهو مبتدؤها . 

-وما إليه الحركة : وهو منتهاها . 

. وما فيه الحركة : وهما الزمان 7 والمكان . 

وما به الحركة : وهو مبدؤها المحرك . 

. وما له الحركة : وهو المتحرك . 

وأما السكون : فهو عدم ” الحركة عما من شأنه أن يكون متحركا . 

واعلم أن الحركة عند المتكلمين : كون الجسم” في حيز » عقب كونه في حيز آخر . 


. هذا عند المتكلمين, أما عند الحكماء ف «الكم أو الكيف أو الأين أو الوضع؟‎ )١( 

(؟) وقيل: بقاء ما قام بالشيء من كم أو كيف أو أين أو وضع فهو وجودي يضاد الحركة . 

(؟) قوله: (كون الجسم في حيز ... إلخ) 
قال الحكماء : قد يراد بالحركة : كون المتحرك متوسطًا بين المبدأ والمنتهى» بحيث يكون حاله في كل آن مخالًا 
لما قبله ولأ بعله , 
وقد يراد بها : الأمر الموهوم الممتد من المبدأ إلى المنتهى كما مر . 
والمتكلمون بالنظر إلى الأول قالوا : إنها حصول في حيز عقب حصول في حيز آخر . 
وبالنظر إلى الثاني : إتها حصولات متعاقبة ف أحياز متلاصقة» وتسمّى بالإضافة إلى الحيز السابق خروجاء 
وإلى اللاحق دخولاً . 
ثم منهم من يسمّي هذا ا حصول سكونًا من غير أن يعتير في مسماه اللبث» والحصول بعد الحصول في حيز 
واحد . 
فكانت الحركة بالمعنى الأول سكوثاء وبالمعنى الثانٍ مجموع سكونات» وكان الحصول في أول زمان 
الحدوث سكوئاء ومنهم من اعتبر ذلك؛» وفسر السكون بالحصول في الحيز عقب الحصول فيه فلم تكن 
الحركة ولا أجزاؤها ولا الحصول في آن الحدوث سكونًا » ثم ظاهره أن السكون : هو الحصول الثاني من 
الحصولين في حيز .كما أن ظاهر قولهم: الحركة حصول في حيز عقب حصول في حيز آخر: أنها الحصول 
الثاني من الحصولين في حيزين» ويحتمل أن المراد: مجموع الحصولين فيهماء كما يؤخد من شرح المقاصد » 
ولعله مدار ما اشتهر » والله أعلم وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وسلم . 
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والسكون : كون الجسم في حيز عقب كونه فيه . 
وقيل : كون الجسم في حيز مطلقًا . 
واشتهر : أنها كونان في آنين في مكانين» كا أن السكون: كونان في آنين في مكان واحد . 


وخحتم الله لنا بالسعادة » والحمد لله رب العالمين 


ل-ااا و 74 هب 
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بسم اللّه الرحمن الرحيم 

لك الحمد يا من تنزهت عن الكم والأين والمثال» والصلاة والسلام على 
من تكيف بمحاسن الأفعال» وفرائد الأقوال» وعلى آله وأتباعه المستخرجين 
فرايد الفواتد من بحر المقال . 

أما بعد : فيقول ‏ الفقير إلى عفو ربه الغنى - خليل ابن المرشّد بن محمد المالكي 
المغري - توّجّه الله وإخواله يول المتعادة +اوحكم لحن وله ووالديه بالحسنى 
وزيادة : 

سألني أعز الإخوان أن أذكر له تعليقًا يسيرًا على بيتين لبعض الفضلاء في 
ولاك سني سارها تعد هر قلي دا جد انها كلها لال ييا 
فأجبته لذلك» وإن كنت لست أهلا لتلك المسالك» وسميته «بغية الإرادات 
بشرح المقولات»؛ راجيا من فيض المولى الكريم أن ينفع به من تلقاه بقلب 
سليم, والله المستعان» وعليه في البدء والختم التكلان . 


قال الداظم رمه الله تعاى. 
عَدُ ا مقولات في عشر سأنظمها في بيت شعر علا في رتبة فَغلا 
الجوهر الكم كيف والمضاف متى أين ووضع له إن ينفعل فعلا 


ارج 
اللأعد) ينس العذدء وهزي إضانة اعد لتعرله» 
و (المقولات): جمع مقولة» من القول بمعنى الحمل ‏ أي: حمل المواطأة ‏ » فالتاء 
للوحدة: لا للتأنيث . 
وإنما خصت المقولات ببذه العشر . وإن كان كل كلي مقولا ‏ أي: محمولا ‏ ؛ لأنها 
أجناس عالية أوسع مقولية وصدقا من غيرها المندرج تحتها . 


بره 7 رارع له 





وقوله : (في عشر) الظاهر أن «في) زائدة؛ إذ العدد هو العشرء لا مظروف فيها » وإن 
أمكن أن يتمحل لتصحيحها . 

والعشر هي : 

الجوهر. 


والأعراض التسعة وهي: الكم, والكيف. والنسبيات السبعة الأخر» وهي: الأين» 
والمتى» والوضعء والملك. والإضافة؛ وأن يفعل؛ وأن ينفعل ‏ ويقال: الفعل» والانفعال-. 

واعلم أن الحكماء لى يذكروا على الحصر في العشرة برهانًا » وإنم| عوّلوا على الاستقراء» 
وهو بناء على أن كلا منها جنس لا تحته» لا عرض عام؛ وما تحته من الأقسام الأولية أجناس 
لا أنواع» وبناء على أن الموجود ليس جنسا للجوهرء ولا العرض جنسا للأعراض التسعة 
المذكورة» ولا النسبة جنسا لأقسامها السبعة. 

وأما النقطة والوحدة والوجود والوجوب والإمكان ونحوهاء فغير معتبرة . 

أما الأولان فلكونها أمرين عدميين» والحصر في الأمور الوجودية» أو راجعين إلى مقولة 
الكيف» وأما البواقي فقالوا : ليست بأجناس عالية ؛ فلا تعتير . 

وقوله: (سأنظمها) السين زائدة؛ إذ لا معنى للتنفيس الذي يخلص الفعل للاستقبال مع 


الشروع والتلبس في النظم . 
وقد يجاب : بأنه تراخى زمنا بعد نظم البيت الأول , ثم نظم البيت الثاني المشتمل على 
المقولات » فالسين للتنفيس وليست زائدة . 


والنظم مطلتًا الجمعء والمراد هنا: جمع مخضوص عل هيئة تخصوصة . 
والظرفية في قوله: (في بيت شعر) من ظرفية المدلول في داله أو مجازية . 
و(علا) من العلو وهو الارتفاع؛ والمراد هنا : العلو المعنوي. 

وال (رتبة) المنزلة . 


و(غلا) بالمعجمة من الغلو » بمعنى قلة الوجود . 


م © "١‏ رارع 
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فإن قلت : لا يعرف الغلو في كتب اللغة بمعنى القلة » وإنها المعروف كونه بمعنى 
الزيادة . ٠‏ 
قلت: يمكن أن يقال: إن المراد منه ذلك على سبيل المجاز؛ لأن غلو قيمة الشيء لازم 
لقلته؛ فهو من إطلاق اللازم مرادا به الملزوم . 
وأتى بالفاء في قوله «فغلا»؛ للإشارة إلى أنه مسبب عما قبله» وبين «علا وغلا» جناس 
المضارع: وهو اتفاق الكلمتين في الحروفء والترتيب مع الاختلاف في حرف واحد . 
ثم فصّل ما أجمله أوّلاء فقال : 
(الجوهر : هو الغني عن المحل» أو: المتحيزه وهو ما أخذت ذاته قدرًا من الفراغ 
مستقرًا أم لاء جسئًا أم لاء متمكثًا أو لا. 
وحيتئذ فإن المنحيز أعم من المستقرء كدائرة مرشوقة برمح» فإن جزأها الملاقي له مستقر 
متحيز » وما عدأه متحيز فقط ومن الجسم . 
فها تركب من جوهرين فردين مثلا» جسم متحيز» وما لا فمتحيز فقط» ومن المتمكن 
لاختصاصه بالمتحيز الممتد دون غيره» كالجوهر الفرد. وبسط الكلام يطلب من المطولات.. 
قوله: (الكم) عطف على الجوهر» محذوف حرف العطف؟؛ لضيق النظمء وكذا ما 
شاكله مما يأتي . 
وهو : عرض يقبل القسمة بذاته . 
فقولنا : «يقبل القسمة» لوإخراحج: النقطة » والوحدة . 
وقولنا : «بذاته» لإخراج ماعدا الكمء فإنه وإن قبلها فبواسطة الكم لا لذاته » كالبياض. 
والقسمة : 
.-تارة يراد بها: الوهمية» بأن يفرض فيها شيء غير شيء . 
- وتارة : الفعلية» بأن ينفصل بالفعل وينقطع » بحيث تحدث له هويتان . 
والمراد هنا الأولى . 


ل- ا 4 هب 


5 رم رد 

ثم الكم: 

إما متصل : وهو ما يكون بين أجزائه حد مشترك تتلاقى عنده؛ كالنقطة بين نقطتين في 
الخط , كالآن بين الماضي والمستقبل. 

وإما منفصل : وهو ما لكر ن أكذلك #العدد فإ الأريت متله ]ذا مك ين انين 
واثنين » لم يكن بينههما حد مشترك . 

وكذا الثلاثة إذا قسمت بين واحد ونصفء وواحد ونصفء بخلاف الخط من ثلاث 
نقطء فإنه ينقسم إلى اثنين بينه| واحد لا ينقسم . 

وكذا الزمن» فإنه ينقسم إلى ماض ومستقبل وبينه| الحال» وقد حصل بين ما ذكر 
اتصال باعتبار ما ذكر . 

تنبيه : هل الخال أجزاء من طرف الماضي والمستقبل ؟ ١‏ وعليه السعد . 

أو زائد عليها قسم مستقل » وعليه الحكياء . 

أو هو جزء لا ينقسم نهاية الماضي وبداية المستقبل » وعليه بعضٌ . 

أقوال ثلاثة . 

والمتصل : 

إما أن يكون قار الذات؛ أي: مجتمع الأجزاء في الوجود؛ وهو المقدار . 

ع ]3 قل الفسحة جيه واتعدة : 

وإِلّا فسطح إن قبلها في جهتين . 

وإلّا فجسم تعليمي إن قبلها في ثلاثة . 

فهذه الثلاثة امتدادات عارضة للجسم الطبيعي . 

فالشكل الرابع مثلا ذاته ‏ أي : جوهره ‏ جسم طبيعي معروض لتلك الامتدادات » 
التي هي الطول والعرفن والعمق » ونفس الطول والعرض والعمق هو التعليمي . 

فالجسم الطبيعي: جوهر معروض مركب من جوهرين فردين مثلاء راجع المطولات . 
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أو غير قار الذات , أي : غير مجتمع الأجزاء في الوجود » وهو الزمن . : 
تله وكيك قدمام بن فلك تفلف الفريق انط 
وهو : عرض لا يقتضي لذاته القسمة » ولا يتوقف تصوره على تصور غيره ؛ فخرج عنه 
الجوهر » ورج بالقسمة لذاته الكم » وبما بقي الأعراض النسبيات . 
ثم الكيفيات أنواع أربعة:كيفيات الكميات» والكيفيات ع والكيفيات 
النفسانية » والكيفيات الاستعدادية . 
ووجه الحصر : أن الهيئة المرسومة إما أن تكون مختصة بالمقدار» أو لا . 
الأول: كيفيات الكميات » كالزوجية والفردية » والاستقامة والانحناء » والطول 
والعرض » والنقطة بناء على أنها من الكيف. ٠‏ 
والثاني : إما أن يتعلق به الإدراكات .» أو لا . 
الأول : المحسوسات . 
وهي: 
إذا انع كلذو السيل وراد النان: 
أو غير راسخة سريعة الزوال» وتسمى انفعالية؛ لانفعالات موضوعاتها بها » كحمرة 
الخجل أو بطيئة كملوحة الماء . 
والثاني : إما أن يوجد كمالا؛ أو لا 
الأول: النفسانية» أي: المختصة بذوات الأنفس. وهي الحيوانات» كالحياة والإدراكات 
.والجهالات. والآلام واللذات . 


وهي: 
وإما غير راسخة » وتسمى أحوالا» كامرض والفرح . 


والثاني : الكيفية الاستعدادية» أي: المقتضية استعدادا ‏ أي: انفعالا وتبيؤا لقبول أثر 
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ماء إما بسهولة كاللين» ويسمى اللاقوة» وإما بصعوبة كالصلابة, ويسمى القوة . 

قوله: (المضاف) المراد به الإضافة» من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم ؛ إذ هي المقولة » 
ويسمى أيضا النسية المكررة . 

وهي نسبة لا تعقل إلا بالقياس إلى نسبة أخرى معقولة بالقياس إلى الأولى » كالأبوة 
والأخوة . والزيادة والنقصان » وإنما سميت متكررة لوجوب انعكاسها » أي إن كلا من 
الطرفين معتبر إضافته إلى الآخرء وإضافة الآخر إليه . 

فائدة : الكليات من مقولة الإضافة » مثلا : الجنس لا يعقل إِلّا بالنسبة إلى أمر آخر الذي 
هو النوع . 

وقوله : (متى) فيه ما مر . 

وهو حصول الشيء في الزمان» وسمي المتى لوقوعه في جواب متى . وهو : 

إما حقيقي» وهو حصول الشيء في زمان لا يفضل غنه » ككسوف الشمس في ساعة 
واحلة , 

وإما إضافي » وهو حصوله في زمان يفضل عنه . 

وقوله : (أين) 

فيه ما مر أيضا . 

والأين: حصول الجسم في المكان » وسمي أينًا لوقوعه في جواب أين كذا ؟ » ويسمى 
أيضا : الكون . 

وبقال حقيقة على المحل المساوي لمقداره. نحو : الماء في الكوز إذا ملأه» ومجازا على ما 
هو أوسع ء نحو: زيد في الدار . 

ثم الأكوان أربعة : الحركة والسكون والاجتاع والافتراق . 

وجه الحصر: أن حصول الجوهر في الحيز : إما أن يعتبر بالنسبة إلى جوهر آخر» أو لا . 


الثاني : إن كان مسبوقا بحصوله في ذلك الحيز » فسكون . 
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وإن كان مسبوقا بحصوله في حيز آخر فحركة . 1 
والأول : إن كان بحيث يمكن أن يتخلل بينه وبين ذلك الآخر جوهر ثالث ء فهو 
الافتراق » وإلا فالاجتماع . 1 


فالحركة الحصول الأول في الحيز الثاني » وقد تطلق على الخروج من القوة إلى الفعل على 
التدريج » كالانتقال من البرودة إلى الحرارة . 

والسكون : هو الحصول الثاني في الحيز الأول . 

والاجتماع كون الجرمين لا يتخللهما ثالث . 

والافتراق أن يتخللها . 

وقوله: (ووضع) هو الفيئة الحاصلة لمجموع الجسم بسبب حصول النسبة بين أجزائه» 
وبسبب حصول النسبة بين تلك الأجزاءء وبين الآمور الخارجة عنهاء كالقيام والقعود 
والاضطجاع . 

وقوله: (له) أراد به الملك؛ إذ هو المقولة» من إطلاق الدال مراد به المدلول. 

وهو النسبة الحاصلة للجسم باعتبار كونه محاطا بشيء آخر منتقلا بانتقاله » كالتقمص» 
والتختم . 

وقوله : (أن ينفعل) 

مجزوم بأداة الشرط » والمراد به الانفعال . 

وهو تأثر الشيء عن غيره مادام يتأثر» التقطع والتبرد والتسخن. 

وقوله: (فعلا) بالبناء للمجهول؛ جواب الشرطء والألف للإطلاق . 

والمراد به: الفعل» وهو تأثير الشىء في غيره ما دام يؤثر» كالتقطيع والتبريد والتسخين . 

وحذف العطف في الثلاثة لما مرّ . ْ 

واعلم أن ما ذكر من تعريف هذه المقولات إنما هو رسوم ناقصة. لا حدودء ولارسوم 
تامة ؛ إذ لا طريق إلى تعريف الأجناس العالية إلا بالرسوم الناقصة . 
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وذلك أنه لا يتصور لها جنسء كيف؟ وهي عالية» ولا فصل؛ لأن تركب الماهية من 
أمور متساوية غير محقق » بل احتهال يذكر » وقد برهن على إيطاله . 

وهذه إشارة إجمالية إلى هذه المقولات» كتبت على سبيل العجلة . 

وأما تحقيق مباحثها وتفصيلها فيطلب من المطولات » والحمد لله على كل حال والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد والآل . 
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بسم اللّه الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على صفوة المرسلين» وعلى آله وأصحابه 
المتأدبين بآدابه وبعد : 

فهذا قسم في فن المناظرة من كتاب لوالدي الأستاذ الشيخ هارون عبد الرازق ألفه 
على ثلاثة مقاصد : أولها : في فن المنطق» وثانيها : في فن آداب البحث والمناظرة» وثالئها : في 
مباحث الدال والمدلول من مبادي فن أصول الفقه ‏ وهذا الثالث ل يتم حتى الآن-. 

وقد كنت شرعت في شرح للقسم الثاني للاستعانة به على تحصيله وتيسير الانتفاع 
به وقبل أن أتمه رأيت الحاجة ماسة لدى طبقة من طلاب العلم بمشيخة الإسكندرية إلى 
مختصر وافٍ واضح في فن آداب المناظرة» فا رأيت أجمع لهذه الأغراض من هذا القسم» 
فأتممته بخاتمة فيا يتعلق بالتعاريف والتقاسيم من هذا الفن» ووضعت عليه بعض تعاليق 
من ذلك الشرح لا تخلو من الفائدة» وأسأل الله تعالى أن ينفع به الطلاب» ويجزل به لي 
ولوالدي الأجر والثواب. 


( مقدمة الأستاذ الشيخ محمد هارون ) 
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فن المناظرة 

هذا الفن من المناحي”" الحسنة المحتاج إليها في المحاجة» والاستدلال في كل فنء لا 
سيما علم المنطقء والكلام» وأصول الفقه 9 

وأول من كتب فيه " المولى ركن الدين العميدي ”2 حين اتسع باب الجدل» وتشعبت 
المذاهب فوضع آدابًا يقف المتناظران عند حدودها. 

ولنتكلم عليه في مبحثين : 

المبحث الأول : في ذكر مبادثه» وبيان بعض ألفاظ اصطلح عليها أهله 


الملبحث الثافى : في كيفية المناظرة» ومايطلب مراعاته فيها 


)١(‏ أي : المقاصد. 

(؟) إذ مبنى هذه العلوم الثلاثة على إقامة الأدلة. 

(©) أي : أول من كتب فيه كتابًا مستقلا. 

(4) هو محمد بن محمد ركن الدين أبو حامد السمرقندي الحنفي؛ وهو أحد أربعة تميزوا في هذا الفن» تلقوه عن 
رضي الدين النيسابوري من أهل القرن الخامس للهجرة؛ وصنف فيه العميدي كتابه المسمى بالإرشاد. 
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المبحث الأول 
في ذكر مبادئه» وبيان بعض ألفاظ اصطلح عليها أهله 
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المبيحث الأول 
في ذكر مبادئه» وبيان بعض ألفاظ اصطلح عليها أهله 
فهذا الفن صناعة ”2 نظرية؛ يستفيد منها الإنسان كيفية المناظرة وما ها من الشروط 
والآداب ©2؛ صيانة له عن الخبط في البحث © . 
ويقال : هو علم يتوصل به إلى معرفة كيفية الاحتراز عن الخطأ في المناظرة 9 , 
وموضوعه : الأبحاث الكلية . 


أي : الاعتراضات والأجوبة التي تقع بين المتناظرين» من حيث كونها موجهة» أو غير 


موجهة نف . 


وفائدته: 
-إظهار الصواب. 
- والعصمة ” من الخطا في المحاجة. 


- والاستعانة على فهم أبحاث العلوم. 


(1) بالكسرء أي : قواعد وضوابط اصطتعها مستتبطوا هذا الفن بمحض الفكر الصحيح؛ والنظر الصائب. 

(؟) يعني : ما يطلب مراعاته فيها على وجه اللزوم؛ وما ينبغي مراعاته لا على وجه اللزوم. 

(") البحث في اصطلاح أصل هذا الفن بمعنى المناظرة» وله بغير هذا الاصطلاح معان أخر. 

(4) ومؤدى هذين التعريفين واحده والأول أجمع للغرض وأبين» وهما أجمع وأمنع ثما سواهما ما ذكروه بصدد 
تعريف الفن. 

(5) كالمنع» والنقض. والمعارضة الكليات. 

(5) يعني : من جهة كونها مقبولة» ومقابلة لكلام الخصمء وموردة على وجه يدفعهء أو غير مقبولة» وغير مقابلة 
لكلام الخنصمء وغير دافعة له. 
مسائل هذا الفن» ومحمولاتها هي الأحوال التي تثبت لا فيه من كونها مقبولة» أو غير مقبولة» وكل مسائل 
هذا الفن تؤول إلى ذلك بالتأمل. 

(0) أي : صيانة الفكر عن الخطأ في المحاجة من جهة استيفائها شروطها وآداءها بقطع النظر عن الوصول 
إلى الصواب. 
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ع ؤفعر #هيان المقدل: 
دجتال سيا 

-ومحل وجوب السكوت "" . 
ومحل وجوب الكلام. 


ونسى : 

-فن ”" المناظرة. 

- وفن آداب البحث. 

وصناعة التوجيه " . 

والمناظرة في اللغة : مصدر ناظرء مأخوذ من النظر ؛ لأن كلا من الخصمين ناظر للآخر. 

أو من النظير ؛ لأن كلا منهما نظير للآخر. 

أو من الانتظار ؛ لأن كلا منهما ينتظر كلام الآخر. 

وني الاصطلاح :هي النظر بالبصيرة من شخصين في النسبة الكلامية”*' إظهارًا للصواب”" . 

والمراد بنظر البصيرة : توجيهها نحو المعقولات كما يوجه البصر نحو المحسوسات ؛ إذ 
البصيرة للقلب بمنزلة البصر للعين. 


(1) وهو بالنسبة للمعلل موطن عجزه عن إثبات مطلوبه. وبالنسبة للسائل وهو المجيب أن لا يبقى له سبيل 
إلى دفع كلام المعلل. 

(1) لفظة فن ليست جزأ من الاسم. وكذا في سائر العلوم. 

() إذ به يعرف كيف يوجه المناظر كلامه إلى خصمه. 
ويستى أيضًا : فن الجدل أو الجدال. 
وقد يخص الجدل بالقوانين التي يقتدر يها على حفظ المدعي» ودفع كلام الخصم سواء كان كل منهما حمًا 
أو باطلا. 
ويسمّى ما يخص الفقه وأصوله منه علم الخلاف» وهو ما يذكرونه في أبواب القياس. 

(5) يعني بها النسبة الحكمية التي أفادها الكلام لا جرد المدلول الكلامي. 

(5) أي : قصدًا لإظهار الحق في تلك النسبة بمطابقتها للنسبة الخارجية الواقعية» أو عدم مطابقتها لالمجرد حفظ 
أيْ وضع كان وهدم أيّ وضع كان فإن هذا مقصد المجادل فقط ومنازعته هذه تسمى مجادلة» وإذا قحضت 
المنازعة؛ ولم تكن لإظهار حق أو حفظ وضع أو هدمه كانت مكابرة. 
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والآداب : جمع أدب وهو : معرفة ما يحترز به عن جميع أنواع الخطإ. 1 
ويقال : هو حفظ النفس عن القبيح. 


والبحث لغة : التفتيش. 

واصطلاحًا : إثبات النسية الإيجابية أو السلبية بين الشيئين ”2 بطريق الاستدلال. 

ويطلق على : المحاجة والماحثة» وهو المراد هنا. 

والتوجيه : إيراد الكلام على وجه يندفع به كلام الخصم. 

ويسمّى أحد المتناظرين : معللاً . 

والآخر : سائلة©. 

فالمعلل : هو الذي نصب نفسه ؟ لإثبات الحكم الذي يدعيه. 

سمي معللاً ؛ لأنه في الغالب يذكر علة الحكم: ويستدل عليه. 

والسائل : هو الذي نصب نفسه لنفي الحكم الذي أئبته المعلل.. سمي سائلاً ؛ لأنه 
يسأل أي : يطلب من المعلل تصحيح كلامه » ويناقضه فيه أي : يطالبه بالدليل 29-. 

والمناقضة» والمنع» والممانعة» والنقض التفصيي ألفاظ مترادفة عندهم؛ معناها : طلب 
الدليل على مقدمة الدليل» أي : طلب السائل من المعلل إقامة دليل على مقدمة دليله الذي 
أقامه على أصل دعواه. 

والمراد بمقدمة الدليل : ما تتوقف علية صحة الدليل ©) 


)١(‏ المحكوم عليه والمحكوم به. 

(؟) كا يسمّى : مدعيًا ومستدلا. 

() ويسمى مجيبًا. 

(:) ففي كل ذلك معنى المطالبة بتصحيح الدعوى صراحة أو حكرأًء والمطالبة فيها معنى السؤال؛ فناسب 
تسميته سائلاً على كل حالء ولو اقتصر على قوله ( أي : يطلب من المعلل تصحيح كلامه ) الشامل لمعنى 
المطالبة بالدليل لكفىء لكنه أراد بسوق مادة المناقضة تقديم المناسبة لتعريفها. 

(5) ولو كان ذلك جزءا من أجرائه. 


ل -ا و وه ويه سس 
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فيشمل : الصغرىء والكبرى» وشروط الإنتاج 2 والتقريب الذي هو سوق الدليل على 
وجه يستلزم المطلوب ”". 

تلن اللاليق عل كو مع ذلك يناقق بره لأسا الأريعةة 

- ولا فرق بين كون الطلب المذكور بلفظ المنع أو غيرهء نحو : هو ممنوع» أو مطلوب 
البيان» أو فيه مناقشة ”" أو غير مسلم. أو لا نسلم. 


- ولا يشترط أن يذكر للمنع سند. 

بل تارة يذكر له سند؛ فيسمّى منعا مع السند. 

وتارة لا» فيسمى منعًا مجردًا. 

-والسند هو والشاهد والمستند بفتح النون بمعنى واحدء وهو : ما يذكر لتقوية المنع 
بزعم المانع. 


سواء كان مقويا في الواقع أم لا”)» وسواء كان على سبيل التجويز العقلي» أو على سبيل 
القطع. 

نحو: نمئع أنه غير إنسان ” ؛ للمواز أن يكون ناطقًا. 

أو نمنع أنه غير إنسان ؛ لأنه لا يكون كذلك إلا لو كان غير ناطق مع أنه ناطق. 

ومن المنع نوع يستى : حلاً : وهو تعيين موضع الغلط من المقدمة. 

كقول السائل داق متف كول العلل ؛ وكل ممقنه إن العديع قري 290 لا ننم تلك 


)١(‏ أي الشروط المعتبرة عند أهل.الميزان في صحة إنتاج الدليل بحسب أشكاله. 

(0) أي : نفسه أو ما يساويه أو الأخص منه مطلقًا. فالمراد بمقدمة الدليل : ما يشمل مادته التي هي أجزاؤه؛ 
وصورته التي هي اشتهاله على شرائط الانتاج» وهيئته التي بها يتحقق استلزامه للمدلول. 

(7) أصل معن المناقشة : الاستقصاء في المساب. فكأن السائل يقول للمعلل : أناقشك الحساب فيما ذكرت 
من جهة كذاء فأطلب منك تصحيحه. 

() لأن الغرض المقصود من المنع هو : طلب الدليل؛ كما يشعر بذلك تعريفه» فلا ضرورة في ذلك إلى السنده 
ولذلك كفى فيه إذ يكون على سبيل الغرض والاحتهال. 

(0) لمن قال : هذا غير كاتب ؛ لأنه غير إنسان. 

(1) يعد أن ادّعى قدم العالم لاستناده إلى القديم. 


ل-اا جو 0 وه سسب 
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الكلية ؛ لأن محل كون المستند إلى القديم قديًا إذا كان الاستناد بطريق الإيجاب.,كاستناد 
الصفات إلى ذاته تعالى لامطلقًا. 


- وللمنع عندهم معنى آخرء وهو : الاعتراض على الدليل مطلقاء فيعم : النقض 
التفصيلي» والنقض الإجماني والمعارضة. 

- والنقض الإجمالى : هو إبطال نفس الدليل بدليل» وقد لا يقيد بالإجمالي ''"'» ويسمّى 
دليل الإبطال : شاهدا. 

- ويطلق النقض أيضا عل : إبطال التعريف بكونه غير جامع أو غير مانع مثلاً. 

والمعارضة : هي مقابلة الدليل بدليل؛ أي : إقامة السائل دليلا على خلاف ما أقام عليه 
المعلل الدليل 7©. 

- فإذا لم يذكر المعلل دليلا على مذعاه؛ لم تكن إقامة الدليل على خلافه معارضة 
عندهم م بل هي غصب. 

والغصب : هو دعوى السائل فساد مقدمة ديل المعلل؛ مع الاستدلال على فسادهاء قبل 
استدلال المعلل عليها. 

-وكذا دعواه فساد الدعوى الغير المدللة» مع الاستدلال على فسادها. 

والمكايرة ©) : هي المنازعة بشيء» لايوافق الصواب “)؛ لمنع ما هو مسلم عنده. 

أو دعوى بطلان شيء من البديبيات. أو دعوى بطلان دليل الخصم من غير إقامة دليل 
على بطلانه. 


(1) اتكالًا على مقابلته بالنقض التفصيلي. 

(؟) والمراد يخلافه : نقيضه» أو مساوي نقيضهء أو الأخص من نقيضه ى| سيجىء. 

(") لأن متعلق المعارضة في الحقيقة مدعى المعلل ودليله معاء فلابد في تحققها من أن يسبقها استدلال المعلل. 
(5) التي يقصد بها السائل ظهور الغلبة على المعلل ؛ ليكبر عليه في ذلك. 

(5) بحيث يكون ذلك الشيء في نفسه خحطأ واضح البطلان في نظر الساتل نفسهء أو في نظر الجمهور . 
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وأما المجاراة : 

فهي إرخاء العنان للخصم. والمساهلة معه"©. 

مثل : أن يدعي السائل شيئّاء ويزعم استلزامه شيئًا آخرء فيسلم له الخصم ما ادّعاه؛ 
ويمنع الاستلزام. . 

كا وقع للرسل عليهم الصلاة والسلام» فإنهم لما ادّعوا الرسالة. 

عارضهم الكفار بقولهم : إن أنتم إلا بشر مثلنا أي : لستم رسلاً ‏ ؛ لأنكم بشرء فقد 
ادعوا البشرية للرسل» وزعموا أنها تستلزم عدم الرسالة. 

فأجاءهم الرسل بطريق المجاراة ”"» فكأنهم قالوا : إن ما ادعيتم من أنّا بشر مثلكم هو 
مسلم لا ننكره؛ ولكن ذلك لا يمنع أن يكون الله قد من علينا بالرسالة ؛ لأن البشرية لا تنافي 
الرسالة. 

ومن المجاراة : نوع يسمّى : بالتسليم؛ وبالتنزل ©. 

وصورته : أن يقول الخصم ‏ بعد قوله : لا نسلم الصغرى مثلا : ولو سلمناها لا نسلم 
الكبرى. 

والإلزام '؟' : هو عجز السائل عن منع كلام المعلل. 


)١(‏ أي : ترك تعقبه في أصل من أصول كلامه للتفرغ إلى إبطال استلزامه لما يريده منه ؛ ليكون ذلك أسد في 
إلزامه وأشد قي إفحامه. 

(1) بقوهم : إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده 

("1) وهو ما إذا سيقت المجاراة على نسق يفهم اعتقاد عدم الصحة؛ بل جرد فرضها. 
والفرق بين هذا النوع من المجاراة وأصلها السابق : أن تلك تساق على نمط التصديق المفيد لاعتقاد الصحة» 
مثل : ( نعم» ولكن لا يلزم مما ذكر ما جعل لازما له ). وهذا يساق على نسق مجرد فرض الصحة مع التنويه 
يعدمهاء مثل : ( ولو فرضنا كذا أو سلمنا كذا) . 

(4) وهو آخر ما يتتهي إليه أمر السائل» كما أن الإفحام آخر ما ينتهي إليه أمر المعلل. 
ويضاف الإلزام إلى السائل» والإفحام إلى المعلل على معنى إضافة المصدر لمفعوله؛ ولا يضافان في العرف 
بغير هذا الوضعء وإن كان مقتضى الصيغة فيهم| وظاهر الإضافة أن يكون الإلزام هو تعجيز المعلل السائل 
عن منع كلامه» والإفحام تعجيز السائل المعلل عن إثبات مدعاه, والأمر في ذلك واسع. 
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والإفحام : عجز المعلل عن إثيات مدعاه. ' 

والدليل 7 اتن لمات للتأدي إلى مجهول نظري”". 

وهو ملزومء والمدلول لازم؛ والملازمة : كون الحكم مقتضيا ‏ أي : مستلزما - حى]| 
آخرء والمقتضي ‏ بالكسر- : هو الملزوم, والمقتضى ‏ بالفتح ‏ : هو اللازم. 

ل ل 
انتفاء الملزوم» بخلاف العكس ". 

والتعليل : هو تبيين علة الشيء. 

والعلة : ما يتوقف عليه وجود الشيء. 

والمصادرة : جعل إحدى مقدمتي الدليل عين النتيجة» بتغيير قليل 7. 

نحو : هذه نقلة» وكل نقلة حركة ينتج أن هذه حركة» فهذا مصادرة ؛ لأن الحركة هي 


النقلة. 


)١(‏ وهو بهذا التعريف موافق لعرف أهل الميزان في بعض إطلاقاتهم؛ وهو المرادف للحجة عندهم. وطريق 
التأدي به إلى التصديق بالمجهول بإثبات الأوسط الذي هو المكرر في المقدمتين ‏ القضيتين ‏ للأصغر الذي 
هو موضوع المطلوبء واندراج ذلك الأصغر تحت ذلك الأوسطء حتى يتدرج في الأكير الذي محمول 
المطلوب» فبحذف المكرر وهو الأوسطء وضم الأصغر للأكبر تحصل النتيجة المطلوبة التي هي المجهول 
النظري. وليس المراد هنا أن يتقدم ذكر المقدمتين لفظّاء بل قد تطوى كبراهما اعتمادًا على ظهورهاء أو خيفة 
المبادرة إلى إنكارهاء أو لغير ذلك كا هو مقرر في موضعه . 

() فلا يلزم من وجود اللازم كالضوء؛ وجود الملزوم كالشمسء ولايلزم من انتفاء الملزوم كالشمس انتقاء 
اللازم كالضوء. 

ثم إن الملازمة : 

إمَا تحقيقية عقلية : وهي ما كان التلازم فيها بحكم العقل. وإما عادية : وهو ما كان التلازم فيها 
بحكم العادة. 

ومن مجموع ما تقرر يعرف : أن ليس المراد بالدليل هنا البرهان فقطء بل ما يشمل الأدلة القياسية 
ولواحقها مما يفيد فائدتها ويوؤل في الحقيقة ونفس الأمر إليهاء كالاستقراء والتمثيل والتقسيم. 

() لا يفيد مغايرة حقيقية» وإنما جرد إلباس واحتيالء كأن يجعل المحمول في الكبرى لفلا مرادمًا 
لموضوعها_الذي هو محمول الصغرى كالثال. 
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المبحث الثاني 
في كيفية المناظرة» ومايطلب مراعاته فيها 


فإن كان مفردًا ( كرحمة ). 
أو مركبا ناقضًا ( كرحة الله ). 
أو إنشاء ( كاسقني )» فلا تأتي فيه المناظرة ؛ لأنه ليس له نسبة قابلة للتصديق والتكذيب” . 
وإنها يستفسر أي : يسأل ‏ عن تفسير معناه» وبيان ضبطه مثلا. 
فيجاب ببيان ذلك بالنقل عن أهل اللغة. أو العرف العام» أو الخاص. 
- وإن كان كلامًا خيريًا : 
وكان بديبيا جليّاء أو نظريًا مسلا للخصم. فلا مناظرة أيضًا. 
وإن كان نظريّء ولم يسلمه الخصم. فهذا هو الذي تأتي فيه المناظرة. 
-فإن كنت ناقلاً له عن غيرك. 
فللخصم أن يطلب منك تصحيح النقل ”"» بأن يقول لك : ( صحح نقلك )» أو 
( لانعلم صحة نقلك ). 
- فيلزمك حينئذ تصحيحه بإحضار الكتاب الذي نقلت عنه مثلا. 
-ولا يستعمل لفظ المنع في طلب تصحيح النقل؛ بأن يقال مثلا : نقلك ممنوع إلا مجازا 7©؛ 
لأن النقل ليس مقدمة دليل» وقد سبق أن المنع : هو طلب الدليل على المقدمة» فاستعاله في 
طلب تصحيح النقل مجاز . 
(1إذ الأول لا نسبة فيه أصالة» والشاني نسبته إضافية لاحكمية» والشالث نسبته كلامية محضة لا حكم فيهاء 
فلا تحتمل التصديق والتكذيبء ولا تدخله المناظرة. 
)١(‏ أي : يطلب إثباته طلبًا صرتحاء أو في ضمن نفي العلم به أو إنكاره. 
(*) أي عرفيًا فليس استعماله لذلك حقيقة في عرف أهل هذه الصناعة. 
(5) أي : في عرف أهل هذا الفن مناسبته طلب البيان في كل ؛ إذ طالب تصحيح النقل طالب لبيان الحقيقة» 
كطالب الدليل. 
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- وكذا يجوز للخصم : أن يبطل النقل بدليل» وأن يثبت نقيضه بدليل. 

- ولكن لا يطلق على الأول لفظ النقضء ولا على الثاني لفظ المعارضة إلا مجارًا ؛ لأن 
كلا منهما متعلق بالدليل» والنقل ليس بدليل ”". 

وكل هذا إذالم يلتزم الناقل صحة نقله ('©» ولم يقم عليه دليلا 7" من عند نفسه. وإلا كان 
مدعيا يتوجه عليه ما يتوجه على المداعي. 

وإن كنت مدعيا لما تكلمت بهء ولم تقم دليلا على مدعاك» فللخصم أن يظلب منك 
الدليل» وقد يقيم دليلا على خلاف مدعاك. ولكن لا يطلق على الأول منع» ولا على الثانى 
معارضة إلا جازا ©)» نظير ما سبق. 

وإن كنت مدعياء وأقمت الدليل على مدعاك؛ فأنت معلل» وخصمك سائل» ولكل من 
المعلل والسائل وظائف اعتيرها علماء الفن يجب رعايتها : 

فوظائف السائل* ثلاث : المنع» والنقض.ء والمعارضة"". 

ووظائف المعلل : مبنية على وظائف السائل. 

ويتوقف بياءها على تفصيل هذه الثلاث» فنضع لذلك ثلاث مقالات" : 


)١(‏ أي : ليس دليلا بالمعنى المقصود في تعاريف هذه الألفاظ الاصطلاحية. 
(1) أي منقوله والتزام صحته بأن يقول بعد النقل هذا المنقول صحيح. 
(9) أي :لم يقم على منقوله دليلًا من حيث هو مدعى بقطع النظر عن النقل. 
() أي : عرفياء فليس بمنع. ولا معارضة حقيقيين في عرف أهل هذه الصناعة ؛ لآن حقيقة المنع عندهم طلب 
الدليل على مقدمة الدليل» وحقيقة المعارضة مقابلة الدليل بدليل» والفرض هنا : أن المعلل لم يقم دليلا. 
(6) لما كانت هذه الوظائف. بل المناظرة من أصلها إنما يثيرها السائل بها يقاوم به دعوى المدعي» كانت وظايف 
المناظرة في جانبه أبين» وهي به ألصق» فلذلك كانت مراعاتها من جانبه أولا وبالذات» ومن جانب المعلل 
ثانيا وبالعرض. 
(5) وجه الحصر: أن السائل : إما أن يكون مانعا منعا حقيقيا لقدمة دليل المدعي أو في حكم المانع إذا لم يقم المعلل 
دليلا وطالبه هو بدليل. 
وإما مبطل لدليل المدعي بدليل فهو إذا ناقض. 
وإماآت بدليل يدل عل خلاف ماقام عليه العلل الدليل. 
أوآت بدليل على خلاف مدعى المعلل» إذا هو لم يقم على مدعاه دليلاً: فهو إذا معارض من حقيقة» أو تجوزا. 
(0) أصل المقالة موضع القول ومحله؛ وقد استعملها المؤلفون ترجمة كالباب والفصل. 
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المقالة الأولى : في المنع 

تقدم : أن المنع» والمانعة» والمناقضة؛» والنقض التفصيلي بمعنى واحد» وهو : طلب 
الدليل على مقدمة الدليل. 

وأن المراد بمقدمة الدليل : ما يعم الصغرىء والكبرىء والتقريب» وشروط الإنتاج. 

فإذا ادّعى المعلل دعوى, وأقام عليها دليلاء ولم تكن مقدمات الدليل بديهية جلية © 
ولا مسلمة للخصم. 

مثل : أن يقول : هذا الشبح ”" ليس بضاحك ؛ لأنه غير إنسان» وكل ما ليس بإنسان 
فليس بضاحك. 

فللسائل: 

- أن يمنع الصغرى منعًا مجردًا بأن يقول : لا نسلم أنه غير إنسان 0©. 

ومعنى ذلك : أنه يطلب من المعلل دليلاً على أنه ليس بإنسان. 

- وله أن يمنع الكبرى منعًا مجردّاء بأن يقول : لا نسلم أن كل ما ليس بإنسان ليبس 


بضاحك. 
- وله أن يمنع المقدمتين معّاء بأن يقول : لا نسلم الصغرى ولا الكبرى» أو كل من 
مقدمتي دليلك ممنوعة. 


ومعنى ذلك : أنه يطلب على كل منهما دليلا. 
- وله أن يمنع شروط الإنتاج» بأن يقول : لا نسلم أن هذا الدليل مستوف لشروط 
الإنتاج المعتبرة في أشكال القياس. 


)١(‏ أي : واضحة بمجرد تصور أطرافها. 

(؟) الشخص المحسوس 

(؟) ليس بلازم أن يكون المنع بعبارة ( لانسلم ) وإنما هي العبارة المألوفة الكثيرة استعمال ف المناظرة: والمدار 
على التعبير بم| يقيد المنع. 
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ومعنى ذلك : طلب الدليل على أنه مستوف لشروط الإنتاج. 

- وله أن يمنع التقريبء أي : يطلب الدليل على أن هذا الدليل ينتج المدعي. 

فإذا قال المحلل : هذا الشبح إنسان ؛ لأنه متحرك بالإرادة ' وكل متحرك بالإرادة 
حيوان. 

فللسائل أن يقول : 

لا نسلم التقريب؛ أي لا نسلم أن هذا الدليل مسوق على وجه ينتج المدعى . 

ووظيفة المعلل عند هذا المنع المجرد : 

إلانةنو يل عن شتطة دده السوعة أى زناطة وليل حل اميل الاعوف ف ا 
الدليل الذي منعت مقدماته , 

وللسائل أن يمنع : إحدى المقدمات, أو جميعهاء منعًا مع السند» بأن يذكر للمنع شاهدًا 
يقويه على زعمه. 

كأن يقول في منع الصغرى في المثال المتقدم : لا نسلم أنه ليس بإنسان ؛ لحواز أن يكون 
ناطقّاء أو لم لا يجوز أن يكون ناطقاء أو لا نسلم أنه ليس بإنسان ؛ لأن محل ذلك : إذا ل يكن 
ناطقاء مع أنه ناطق. 


)١(‏ أي : بإرادته. 

(؟) أفرد منع التقريب بهذا المثال ؛ لخفاته فى المثال السابق الذي لم يستوف شروط الإنتاج» ووضوحه في هذاء 
فالصغرى فيه مسلمة؛ والكبرى كذلك» وشكل: الدليل في ذاته مستوف لشروط الإنتاج حيث هو في 
صورة الشكل الأول الحد الأوسط فيه وهو المتحرك الإرادة محمول في الصغرى» وموضوع في الكبرى» 
وصغراه موجبة وكيراه كلية. 
ولكن التقريب قيه غير تام لم يسق على وجه يستلزم عين المدعيء أو ما يساويه؛ أو الأخمص منه مطلقا ؛ لأن 
المدعى هو أن هذا الشبح إنسانء وغاية ما ينتج الدئيل أن هذا الشبح حيوان» وهذه النتيجة أعم من المدعى 
مطلقاء والدليل إذا استلزم الأعم من الدعوى مطلقا فلا تقريب فيه. 

() إذ من الجائز المعقول أن يقوم على المدعى الواحد أكثر من دليل» فتختلف الأدلة للشيء الواحد في الحد 
الأوسطء أو في الصورة: أو في الجهة» أو في أي جزء,؛ كما أن أحد الأدلة قد يثبت عين الشىء» وآخر يثبت 
مساويف أو اللأخص منه. ١‏ 


130592 ا 3 10-7 2ل اك ا 0 ل 22 


6 
9 ١ م‎ 1 


كه© 0 . : 

وكأن يقول في منع الكبرى : هي غير مسلمة» أو فيها مناقشة ؛ لجواز أن يكون غير 
الإنبسان مباحكاء آنل لا عي أنيكر د غين الآنناة ساك ار ]ذاخل ميد الكرى :ذا 
كان الضحك خاصًا بالإنسان مع أنه ليس خخاصا به؛ بل يوجد في غيره كالنسناس. 

وكأن يقول في منع استيفاء الدليل شروط الإنتاج : لا نسلم استيفاء هذا الدليل شروط 
الإنتاج ؛ لأنه لا يكون مستوفيا لها إلا إذا كانت صغراه موجبة» مع أنها غير موجبة ©. 

ووظيفة المعلل حينثذ : 

-إما إقامة دليل آخر عل أصل الدعوى. 

- وإما إبطال سند المنع ؛ لأن إبطال السند يبطل نقيض المقدمة الممنوعة ”"» وإذا بطل 
نقيض المقدمة ثبتت المقدمة ؛ لاستحالة ارتفاع النقيضين ©. 

لكن محل كون إبطال السند نافعا للمعلل : إذا كان السند مساويا للمنع © أو أعم منه 
لا إن كان أخص ©. 

وبيان ذلك : 

أن معنى مساواة السند للمنع : مساواته لنقيض المقدمة الممنوعة. 

- ومعنى أعميته منه : أعميته من نقيضها. 

- ومعنى أخصيته منه : أخصيته من نقيضها 2. 


(1) وكان يقول في منع التقريب ف المثال الذى سبق هنا نمنع أنه مسوق على وجه منتج للمدعى ؛ لأنه إنما يتتج 
الأعم مته مطلقاء ولعله تركه ارتكانا على وضوحه مما سبق. 

(؟) حيث لايستند به في المنع إلا على زعم أنه مثبت لنقيض الممنوع» فإبطاله إبطال لذلك النقيضص. 

(©) بل إذا بطل نقيض الشيء ثبت أصله. 

(4) مساواة السند للمنع» أوعمومه أوخصوصه با معنى المعروف في النسب بين القضاياء وهوالنسبة بحسب التحقق. 

(0) وذلك لأن اتتفاء أحد المتساويين يستلزم اتتفاء الآخرء كما يستلزم ثبوته ثبوته؛ وانتفاء الأعم مطلقا من 
شيء يستلزم انتفاء ذلك الشىء؛ كما يستلزم ثبوت الأخص مطلقا من شيء ثبوت ذلك الشىء. 
أما انتفاء الأخص مطلقا من الشيء؛ فإنه لا يستلزم انتفاء ذلك الشيء, كما لا يستلزم ثبوت الأعم مطلقا 
من شيء ثبوت ذلك الشيء. 

(1) وذلك لأن منع المقدمة يقتضي إئبات نقيضهاء فا يذكر لتقوية ذلك المنع يزعم المانع مرجعه إثبات ذلك 
النتقيض في زعمه» وهو إما مساو له» أو أعمء أو أخص بحسب التحقق كما عرفت. 


ل © 17 1222 








دشرت كه معي _ هاه 

فإذا قال السائل في المثال 7" : لا نسلم أنه ليس بإنسان ؛ لجواز أن يكون ناطقا. فهذا سند 
مساو ( للإنسان )» الذي هو نقيض ( ليس بإنسان )؛ الذي هو المقدمة الممنوعة ©. 

- وإذا قال : لجواز أن يكون حيواناء فهذا سند أعم مطلقا من إنسان الذي هو نقيض 
المقدمة الممنوعة. 

- وإذا قال : لجواز أن يكون زنجياء فهذا سند أخص مطلقًا من إنسان الذي هو نقيض 
المقدمة 9©, 

ويجوز الاستناد بالمساوي, والأخص دون الأعم ©, 

ويتفع المعلل إبطال المساوي. والأعم دون الأخص ؛ لأن نفي المساوي يستلزم نفي 
مساويه» ونفي الأعم يستلزم نفي الأخص دون العكس. وإذا اشتمل السند على الاعتراف 
بأصل الدعوى تمت الدعوىء ولايضرها ذلك المنع. 

كما إذا قال المعلل المؤمن : العالم حادث ؛ لأنه لا يخلو عن الحركة والسكون الحادثين» 
وكل ما لا يخلو عن الحادث حادث. 

فقال السائل الحكيم : لا نسلم عدم خلوه عنهم| ؛ لجواز خلوه عنهما فى آن حدوثهماء ففي 
السند اعتراف بحدوث العالم» وهو أصل الدعوى. 

وإذا منع السائل المقدمة» وبين منشأ الغلط فيهاء سمي ذلك حلا ©» وكأنه يقول © : 
هذه المقدمة فيها غلط منشاؤه فهم كذا من كذا. 


)١(‏ السايق في أول هذه المقالة» وهو (هذا الشبح ليس بساحك؛ لأنه غير إنسان» وكل ما ليس بإنسان فليس 
بضاحك ). 

(؟) أي : الذي هو المقصود بالمنع من من تلك المقدمةء فبذلك يظهر أن معنى مساواة السند للمنع مساواته 
لنقيض المقدمة الممنوعة . 

(*) وإذا قال جواز أن يكون أبيض فهو أعم من وجهء وأخص من وجه من إنسان. 

(4) مطلقاء أو من وجهء فلا يحق له أن يستند به» لما علمت من أن ثبوت الأعم من شيء لا يستلزم ثبوت ذلك 
الشيء» ولكنه قد يستند به على زعم المساواة أو الأخصية. 

(0) هم يطلقون هذا الاسم على المنع الذي صاحبه بيان منشأ الغلط» وإن كان الظاهر أن الحل هو ذلك البيان. 

(7) كأنه يشير بهذا الأسلوب إلى ضابط للحل أوضح مما قالوه من أنه تعيين موضع الغلط. 


جره 78 هزه 
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كما إذا قال المعلل : العام قديم ؛ لأنه مستند إلى القديم» وكل مستند إلى القديم قديم. 
فقال له السائل : لا نسلم الكبرىء فإن المستند إلى القديم لا يلزم أن يكون قديا إلا إذا 
كان الاستناد بطريق الإيجاب» كاستناد صفاته تعالى إلى ذاته. 
أمَا إذا كان الاستناد لا بطريق الإيجابء فلا يلزم أن يكون المستند إلى القديم قديماء 
كاستناد العالم إليه تعالى. 
وليس للسائل : أن يدعي فساد مقدمة دليل المعلل» ويقيم على فسادها دليلا قبل 
استدلال المعلل عليها. 
ولا أن يدعي فساد الدعوى الغير المدللة» ويقيم دليلا على فسادها؛ لأن ذلك غصب 
لمنصب المعللء فإن الاستدلال منصب المعلل لا السائل. 
مثال الأول : ما إذا قال المعلل : العالم قديم ؛ لأنه مستند إلى القديم» وكل مستند إلى 
القديم قديم. ١‏ 
فقال السائل : إن كبرى هذا الدليل فاسدة ؛ لأنه لو كان كل مستند إلى القديم قديما ؛ للزم 
أن تكون الحوادث اليوميه قديمة» والتالي باطل بالمشاهدة» فكذا ادم فليس كل مستند إلى 
القديم قدياء بل بعضه قديم كصفاته تعالى» وبعضه حادث كالعالم. 
ومثال الثافى: ما إذا قال المعلل : العالم قديمء ول يذكر الدليل. 
فقال السائل : هذه الدعوى فاسدة ؛ لأن العالم متغير» وكل متغير حادث. والحق : أن 
الخغصب غير مسموع. 
فلا يلزم المعلل الجواب عنه ؛ لاستلزامه الخبط في البحث ؛ إذ لو جاز غصب السائل 
منصب المغلل» لجاز غصب المعلل منصب السائل ”"؛ وهكذا. 
فيلزم البعد عن أصل الدعوىء وينتشر بينهما الكلام فيفسد باب الإلزام والإفحام 9" . 
)١(‏ أما بعد الاستدلال فهي المعارضة. 
(؟) بأن يعرض عن الاستدلال على ما وقع فيه الغصب من دعواه أو مقدمة دليله» ويغصب ف مقدمة دليل 
السائل الغاصب. 
(1) فلابد لضمانة ظهور الصواب من حفظ كل من المتناظرين مركزه حسبا تقتضيه قوانين المناظرة. . - 
لاا © 14 و2292 ببح 
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والفرق بين المنع مع السندء وبين الغصب : أن الغصب يدعى فيه فساد المقدمة» ثم يقام 
الدليل على ذلك. 

والمنع مع السند ليس فيه التصريح بتلك الدعوىء بل هو عدم تسليم المقدمة» مع ذكر 
شاهد على عدم تسليمها. 

وأيضًا فإن السند يذكر على سبيل التقوية فقط» وقد يكتفى فيه بالتجويز العقلي» بخلاف 
الغصب فإن الدليل فيه يذكر على سبيل القطع. 

وليس للسائل أيضا أن يمنع نفس الدليل» بأن يطلب الدليل على دليل الدعوى ؛ لأن 
الاستدلال على الدليل غير ممكنء فإن الدليل لاينتج دليلا. 

بل ينتج قضية واحدة ”3'» والدليل قضيتان» ولذلك كان المنع لا يتوجه إلا على مقدمات 
الدليل» لا على نفس الدليل. 

واللّه أعلم 


- ثم إنه مع القول بأنه غير مسموع لا يصل إلى درجة المكابرة ؛ لأنه قد يؤدي إلى إظهار الصواب. ومن قال 
بساعه نظر إلى أن السائل المغتصب قد يقول للمعلل أريد ما ذكرته المنع مع السند. فعلى المعلل حيتئذ 
مجاوبته» ومرجع ذلك في الحقيقة إلى تحرير المراد» وهو مستفيض فى البحث. 

)١(‏ قد يقال : إنه قد ينتج مقدمة واحدة تنحل إلى مقدمات يتكون منها دليل. 
فيقال : إنها من حيث هي نتيجة لدليل هي قضية واحدة» فليس انحلاها إلى أكثر من قضية من نتائج ذلك 
الدليل حتى يتحقق إنه قد أنتج دليلاء وليتأمل. 


دظ-- ا ا 0 22 22 5 


المقالة الثانية : في النقض 

النقض قسمان : تفصيلي» وإجمالي. 

فالنقض التفصيئ : هو المنع؛ وقد سبق» ولا يستعمل إلا مقيدًا بهذا التركيب. 

وأما النقض الإجمالي فيستعمل فيه النتقض مطلقًا عن قيد الإجمالي» ومقيدًا به» وتقدم أن 
معناه : إبطال الدليل بدليل. 

بمعنى أن السائل يدعي بطلان الدليل الذي أقامه المعلل على دعواه» ويقيم على ذلك 
البطلان دليلاء وذلك الدليل يسمّى : شاهدًا أيضاء ولا يكون إلا أحد أمرين : 

الأول : تخلف الحكم عنه بأن يوجد الدليل» ولا يوجد المدلول مع أن المدلول لازم 
الدليل» وتخلف اللازم عن الملزوم لا يمكن: فتخلفه عنه دليل على فساده ؛ إذ لولا فساد 
الدليل ما تخلف عنه المدلول. 

ومثاله : ما إذا استدل المعلل المبطل على قدم العال بأنه أثر القديم» وكل ماهو أثر القديم 
فهو قديم. 

فيقول له السائل المحق : دليلك هذا باطل ؛ لتخلف الحكم الذي هو القدم عنه في 
الحوادث اليومية المشاهد حدوثها ”2 فقد وجد فيها الدليل» وهو أنها أثر القديم؛ ولم يوجد 
فيها المدلول وهو القدم» وكل دليل تخلف عنه المدلول فهو باطل. 

الأمر الشاني : استلزامه للمحال ؛ لأن كل ما يستلزم المحال فهو باطلء إذ الأمر 
الصحيح لا يستلزم المحال» فاستلزام الدليل المحال دليل على بطلانه. 

كما إذا قال المعلل : العرض حادث,ء والجرم قديم ؛ لأن الأول شوهد تغيره دون الثاني» 


وكل ما شوهد تغيره فهو حادثء ومال يشاهد تغيره قديم. 


)١(‏ أي : وجودها يعد العدم مشاهدة لا ريبة فيهاء والقصد بالحوادث اليومية : كل ما يشاهد وجوده بعد عدمه 
من الأشياء التي يطرأ عليها الوجود بعد العدم على ممر الأيام. 
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فللسائل أن يقول : دليلك هذا باطل ؛ لأنه يستلزم المحال» وهو خلو الجرم عن 


الأعراض () 
ومن النقض الإجمالي : الاعتراض على التعريف الحقيقى : إما بعدم مساواته للمعرف. بأن 
يقول السائل : 


إن تعريفك هذا غير صحيح ؛ لأنه غير جامع» أو غير مانع ؛ لأنه لا يشمل كذا مع أنه 
من المعرف» أو يشمل كذا مع أنه ليس من المعرف. وكل تعريف هذا شأنه فهو غير صحيح. 
- وإما باستلزامه الدورء بأن يقول : تعريفك هذا باطل ؛ لاستلزامه للدور المحال» وكل 
مستلزم للمحال باطل. 
وأما التعريف اللفظي فلا يتوجه عليه النقضء بل ال منع» بأن يقال مثلا : لا نسلم أن 
القمح هو البر. 
فيدفع : بالنقل عن أهل اللغة مثلاً. 
ووظيفة المعلل عند نقض السائل دليله : هي الإجابة : 
إما بمنع التخلف ”". 
أو منع لزوم المحال . 
وإما بإثبات أصل الدعوى بدليل آخر”» 
فإذا ادّعى السائل بطلان دليل المعلل» ول يقم دليلا على البطلان. فذلك مكابرة © غير 
مسموعة:؛ فلا يلزم ا معلل الجواب عنها 


)١(‏ لأنه على فرض قدمه موجود قيل أن تحدث الأعراض. 

(؟) أي : مع بيان وجه المنع بتفسير المقصودء ى| إذا قال المعلل المالكى : الوضوء طهارة كالتيمم» فيشترزط فيه 
الثبة» فيتقض ذلك السائل الحنفي : بتطهير الخبث؛ فيجيب المعلل : بأن الطهارة التي نعنيها في الوضوء 
والتيمم طهارة حكمية؛ وطهارة الخبث حسية. 

(*) أي : مع بيان وجه المنع ولا يمكن ذلك في بعض اللوازم كاجتاع النقيضين وارتفاعهها. 

(5) أي : بدليل لا يرد عليه النتقضء وقد اختلفوا في اعتبار ذلك انقطاعًا عن البحث أم لا . 

(0) أي : نوع من أنواعها كما سبق. 


جتجبب حك دحت 8 07 ا ب حب ب 7 ست 


المقالة الثالثة : في المعارضة 
قد سبق : أنها إقامة السائل الدليل على خلاف ما أقام عليه المعلل الدليل» بأن يثبت 
نقيض ما ادّعاه المعلل» واستدل عليه» أو ما يساوي نقيضه. أو الأخص من نقيضه. 
كما إذا قال المعلل : إِنْ هذا الشيء ليس بإنسان ؛ لأنه لو كان إنسانا لكن معتدل القامة» 
لكنه غير معتدل القامة. 
فعارضه السائل : بإثبات إنسانيته : بأنه ضاحكء أو بإثبات ضاحكيته : بأنه متعجبء؛ أو 


بإثبات زنجيته : بأنه أسود. 


وتسمّى : معارضة بالغير 0 

- وتارة تكون بدليل مغاير له مادة لا صورة» وتسمى : معارضة بالمثل © . 

كما إذا قال المعلل : العالم قديم ؛ لأنه أثر القديم. 

فقال السائل : العالم حادث ؛ لأنه متغير. 

- وتارة تكون بعين دليل المعلل مادة وصورة ”)2 وتسمى : معارضة بالقلب» ومعارضة 
على سبيل القلب. 

كقول المعلل : العالم القديم ؛ لأنه أثر القديم. 

فيقول السائل : العالى حادث ؛ لأنه أثر القديم. 


)١(‏ صورة الدليل: هي شكله؛ وكونه اقترانياء أو استثنائيا. 

(؟) ومنهم من جعلها تشمل المعارضة بدليل يغاير دليل المعلل في الصورة فقطء وإن اتحدت المادة. 

(*) لمكان المائلة في الصورة. 3 

(:) كما في المغالطات العامة الورود التي يمكن أن يستدل بها حتى على النقيضينء والمراد بالعينية في المادة : 
عينيتها باعتبار جوهرهاء وهو الحد الأوسط في الأقيسة الاقترانية» والجزء المتكرر بعينه نفيا أو إثباتا في 
الأقيسة الاسئتائية . 1 
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وبالمعارضة يصير السائل معللاء فيصير المعلل سائلاً فوظيفته حينئذ وظيفة السائل» 
فله في دفع المعارضة : 
المنع والنقض والمعارضة؛ فإذا منع أو نقض فهولم يزل ساتلاء وإذا عارض رجع كل 
لأصله؛ وهكذا. 
وإذا ادّعى السائل بطلان دعوى المعلل» ولم يقم دليلا على البطلان» فذلك مكابرة لا 
ثم إن المعلل إذا عجز عن إقامة الحجة» وسكت عن المناظرة» فذلك هو الإفحام. 
وإذا عجز السائل عن التعرض له بشيء من وظائفه بأن ينتهي دليل المعلل إلى مقدمات 
فها غاية ما تنتهي إليه المناظرة ؛ إذ لا قدرة للمتناظرين على إقامة وظائفها إلى غير 
النهاية. 
ومن آداب المناظرة : 
الااحتراز عن الإيجاز المخل بالفهم» وعن الإطئناب الممل. 
- وعن استعمال الألفاظ الغريبة المؤدية إلى عسر الفهم. 
-أو المجملة بلا تقييد يدل على المقصود ؛ لكلا يؤدي ذلك إلى التردد في فهم المراد ولا بأس 
باستفسار الخنصم معنى اللفظ المجمل أو الغريب. 
وعن الخوض ف كلام الخصم قبل فهم مراده ؛ لثلا يلزم الضلال فى البحث» وله ”' 
طلب الإعادة إن افتقر إليها للفهم. 
- وعن التعرض لم لا مدخل له في المقصود ؛ لثلا ينتشر الكلام» فيحصل البعد عن المراد. 
. - وعن الضحك» ورفع الصوت» وإظهار الطيش والخفة» وتحريك اليد» وعيا يدل على 
السفاهة ؛ لأن هذه الخلال من صفات الجهال» يسترون بها جهلهم. 


)١(‏ أي : لأي المنصمين. 
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- وعن المناظرة مع أهل المهابة والاحثرام )١(‏ ؛ لئلا يكل ذهنه بجلالة قدر الخصم فيغلب. 
- وعن احتقار خصمه لثلا يؤدي ذلك إلى تباونه بالمناظرة فيكون سببا لغلبة الخصم عليه. 
- وليقف كل منهم| عند ما حدٌ له حتى يظهر الحق. 

والله أعلم 


)١(‏ أي : بالنسبة للخصم. 
2ه 7١‏ رارع 











االحائمة 
في داب البحث والمناظرة في التعاريف والتقاسم 


قد سبق لك : أن المناظرة إنم) تكون في الكلام الخبري النظري. . 

والمراد بالكلام الخبري : ما يشمل : 

التعاريف» والتقاسيم. 

كما يشمل : الدعاوي الضمنية» والتي تفهم بالقرائن؛ كدعوى الحصر التي يؤذن بها 
السكوتء وما يفهم من قيود القضايا. 

فكل ذلك محل للبحث والمناظرة» غير أن عميدها في ذلك هو : التصديقات والقضايا 
الحكمية» ولو ضمنية» فلذلك اقتصر الأكثرون في بيان آداب المناظرة عليهاء فترى تعاريفهم 
لوظائفها لا تكاد تنطبق على الأبحاث التي ترد على التعاريف والتقاسيم. 

التعاريف 

يطلق التعريف على : ما يشمل : 

التعريف اللفظي : وهو ما يقصد به تفسير مدلول اللفظ. 

- والتعريق الحقيقي : وهو ما يسمّى في اصطلاح علماء الميزان ب : القول الشارح» وهو ما 
يشمل : الحد التام والناقصء والرسم التام والناقص. 

وقد يخص الحقيقي با كان حدًاء أو رسا لماغية موجودة. 

أما ما كان حداء أو رسمً) لماهية غير موجودة:» فيسمّى : التعريف الاسمي. 

ى) قد يخص ما يقصد به إحضار صورة من خزانة الفكر بدون تجشم كسب باسم : 
التعريف التنبيهي. 

وقد سبق لك : أن التعريف اللفظي لا يتوجه عليه إلا المنع من قبل السائل» وأنه يدفع 


رصي 2 لل 00000002 


4 / 04 5 1 
من قبل المعرّف ‏ الذي هو بمنزلة المعلل ‏ بالنقل عن أهل اللغة» أو العرف الذي يسند إليه 
ذلك التعريف. 


ومن حق السائل : أن يمنع هذا التعريف منعًا مع السندء بأن ينقل عن أهل اللغة» أو 
العرف ما يقوي المنع» فيكون للمعرف حيئئذ أن يدفعه بنقل آخرء أو يبطل نقل السائل. 
ولا يتوجه النقضء ولا المعارضة على التعاريف اللفظية. 
وأما التعريف الحقيقي بأقسامه فيدخله النقض الإجمالي ى) سبق بعدم الجمعء أو المنع» أو 
استلزام المحال» أو أنه أخفى من المعرّف. 
فللمعرّف حينئذ أن يجيب بمنع التخلفء أو منع الشمولء أو منع لزوم المحال» أو 
منع الاستحالة أو منع الخفاء» ويكون ذلك بتحرير التعريف على وجهٍ يندفع به ذلك النقض. 
وله أن يلتزم عدم الجمع؛ أو عدم المنع على أن المراد تمييز المعرّف عن بعض الأغيار» 
أو ما ينطبق على أفراده المشهورة مثلاً. 
وهم يسمون المعترض على التعريف : مستدلاء وموجهه : مانعًا ؛ لأن نقض التعريف 
معناه : دعوى بطلانه مع الاستدلال على تلك الدعوى» ودفع ذلك الاعتراض بمنع مقدمات 
ذلك الاستدلال. 
غير أنه إذا ادَعى صاحب التعريف أنه حد أو رسم مثلاء كان مدعيا ضمنا أن أجزاء 
التعريف من الذاتيات» أو العرضيات. 
فيكون ببذا الاعتبار : معللاء والمعترض عليه : سائلاء ومن حق اعتراضه هذا أن 
يسمّى: منعًا. 
أما المعارضة فلا محل لما أيضا في التعاريف الحقيقية إلا على وجهٍ أن هذا التعريف 


يعارضه ذلك التعريف» وعد هذا من المعارضة غير معروف عنهم. 


سللاا اس 8 317/7 إه 81 بي 


. يستعمل التقسيم استعمال البراهين والأدلة ؛ لإثبات أحكام الأقسام للمقسم. 
ويقع مقدمة في الأقيسة التي تنتج شرطيات منفصلة» وفي القياس المقسم النتائج 
للحمليات. 18 
ويفيد فى تذكر المحمولات» وإخطارها بالبال مجتمعة ؛ لينطلق الذهن منها إلى النتائج» 
حيث يصل المشتغل بالتقسيم إلى تمييز الأقسام» فيضعها متقابلة مترايزة» فتتصل بكل قسم 
أحكامه التي تتجلى معه بهذا التمايز. 
ولذلك عذه طائفة من أهل الميزان في جملة الأدلة التي تقوم مقام القياس. 
كالاستقراء 600 
والد 0 | 00 
والضمير 0 
والرأي ©. 
والعلامة ©6, 
والتقسيم : إما تقسيم الكل إلى جزئياته. 
وإما تقسيم الكل إلى أجزائه. 
وتلك الجزئيات» أو الأجزاء تسمى : أقسامًا. 


كاش كل م منها بالذه لاع يال 


)١(‏ هو الحكم على كلي لوجوده في جزئيات ذلك الكل كلهاء وهو الاستقراء التام؛ أو أكثرها وهو الاستقراء 
المشهور. 

(1) هو المحكم على الجزئي لوجوده في جزئي معين أو جزئيات آخر لمشابهة بينهها. 

(؟) هو قياس حذفت مقدمته الكبرى لظهورها أو الاستغناء عنها. 

(4) هو مقدمة محمودة كلية في أن كذا كائن» أو غير كائن صواب فعله أو غير صواب. 

(0) هي قياس إضماري حده الأوسط شيء إما أعم من الطرفين معًا أو أصغر منهما. 


لسلسل سي 74 اه ب 
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ا 1 0 2 
ويسمّى الكلي أو الكل : مقسمّاء ومورد القسمة. 
ومن التقسيم : ما هو عقب : وهو الدائر بين النفي والإثبات» ويقابله الاستقرائي. 
ومنه حقيقي : وهوما اختلفت أقسامه بالذات» ويقابله الاعتباري20. 
ومن شروط صحة التقسيم : الجمع؛ والمنع» وتباين الأقسام. 
ويتوجه على تقسيم الكل إلى جزثياته : 
إن كان عقليا : النقض بوجود قسم آخر يجوزه العقل. 
وإن كان استقرائيا : النتقض بوجود قسم آخر متحقق في الواقع. 
وللقاسم أن يجيب عن ذلك بتحرير المقسم» وإرادة معنى لا يشمل المنقوض به ( وهو 


الواسطة ). 
وقد يظن السائل ما ليس بتقسيم تقسيماء أو عقلياء أو استقرائيا فينقضه بما يناسب» 
فيجاب : بأنه ليس بتة بتقسيم أصلا. 


وإذا ظن الاستقرائي عقليًا فنقضه : بتجويز العقل قس! آخرء فجوابه : أنه استقرائي» وما 
فرضت جوازه غير متحقق في الواقع. 

وقد ينقض التقسيم : بأن قد جعل فيه قسم الشيء قسيً) له» إذا كان بعض ذلك القسم 
أعم من أجد الأقسام. 

كما إذا قيل : الجسم إما حيوان أو نام. 

فإن الحيوان قسم من النامي» وقد جعل قسيا له. 

والمجواب عنه : إما بمنع هذا اللزوم؛ مع تحرير ذلك القسم الأعمء بأن يراد به ما وراء 
الخاص. 

وإما بأنه تقسيم اعتباري يكفي فيه تمايز الأقسام في اعتبار القاسم. 


)١(‏ وقد يطلق التقسيم العقلي على ما تكون الأقسام فيه من محتملات العقل سواء كانت موجودة في نفس الأمر 
أم لاء والحقيقي على ما تكون الأقسام فيه موجودة في نفس الأمر. 


وقد ينقض : بأن قد جعل فيه قسيم الشيء قسا له. فيا إذا كان بعض الأقسام مباينا 
للمقسمء كتقسيم الحيوان إلى بري وبحري وملك. 

والجواب عنه : بتحرير المقسمء أو القسمء أو كليهما بإرادة معنى غير ما أراده السائل. 

وقد ينقض : بأن قد جعل القسم فيه أعم من المقسمء كتقسيم الإنسان إلى أبيض وأسود. 

فيجاب : بأن المقسم معتبر في الأقسام. ى! يجاب عنه بتحرير القسمء أو المقسم. أو كليهما. 

وقد ينقض : بأنه تقسيم للشيء إلى نفسه وغيره فيما إذا كانت بعض الأقسام مساويًا 
للمقسم في الصدق. 

كتقسيم الإنسان إلى بشر وزنجيء أو إلى متعجب وزنجي. 

فيجاب : بتحرير القسمء أو المقسمء أو كليهاء أو التزام أن المقسم معتبر في الأقسامء أو 


وقد ينقض التقسيم مطلقا ”© : بصدق الأقسام على شيء واحد فيا إذا كان بين كل 


الأقسام؛ أو بعضها عموم من وجه. 
فيجاب : بتحرير الأقسام كلاء أو بعضاء أو بأنه تقسيم اعتباري يكفي فيه تمايز الأقسامء 


وينقض تقسيم الكل إلى أجزائه : بعدم جمعه لجميع الأجزاءء أو بخروج جزء منهاء أو 
بشموله لجزء غير أجزائه. 

ويجاب عن ذلك : بتحرير المراد من المقسمء أو الأقسام على نسق ما سلف. 

واعلم أن تحرير المراد : إنما يكون بإرادة معنى غير ظاهر من اللفظء أو غير ما توهم 
السائل بقرينة تصحح تلك الإرادة» فلا تقبل إرادة المجاز بدون العلاقة المعتبرة في فن البيان. 

أما القرينة المانعة عن إرادة أصل المعنى, أو المعينة للمعنى المراد» فإنما تلزم المستدل إذا 
جعل تحرير مراده مقدمة دليله, أمّا السائل المحرر فلا ؛ لأنه يكفيه الجواز. اه 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


)١(‏ سواء في ذلك تقسيم الكل إلى جزئياته» وتقسيم الكل إلى أجزائه. والله أعلم 
ده ١‏ رهملزه ‏ _- ب 





ترجمة الفاضل محمد أبي عليان الشافعي 57001010 


ترجمة الفاضل غخليل المالكي المغري “.ما بم ممم ممه ممعم 0 
مقدمة في المقولات العم .ب .... .تتم ممم توف ش25 


رسالة في تعاريف المقولات» وأقسامها 


مع بيان مذاهب الحكماء والمتكلمين 


تعريف الجوهر وبيان أقسامه 000 ”51# 
امول و أنواضها ممه د داب عمس داعا و نواه باد لما 1 ا 
الصورة وبيان أقسامها 0 


اام ا ا 05 


ك» رو ٠‏ هاه 
المقالة الثانية السد نس اب الم مسا ف امس و سس اط را ال 1 
تعريف العرض وبيان أقسامه 5 1[ 0 
١‏ -العرض الذاتي » وأقسامه ع ب ولس لوس و الا لق 111 
تعريف الكم » وبيان أقسامه ا اا 
الكم المنفصل 01000 0 0 1000001( 
الكم المتصل وأقسامه ال قرافم م ا 1 
تعريف الكيف .» وبيان أقسامه 0 
”- العرض النسبي » وأقسامه از[ 10010000 
مقولة الأين لاب لعواة و3000 الما 1ج 1 ل جابار و ل مهال لقب ما و ا 
مقولة المتى 00 اا 0 
مقولة الوضع امه لصحو ا ا وام لاحك ساسو ك ااسمطا ةمس نلف لمم ل 1 
مقولة الملك البق سسطم التو ا مسا مما و ع 1 
مقولة الإضافة 0000000 0 1000000 
مقولة الفعل 0 0 0 1210700 
مقولة الانقعال ا ا انال قاد ال ل لامو ا 
الخامة از[ ا 1 0 
بغية الإرادات لعن فاضا ووو أ مضق امه الخو اال ال ا 1 
بشرح المقولاات اق اله لس طا ك النقةة م7 ةو ال السقك و طاو 10 
الشرح ببب-010010107 ا 
فنالمناظرة اف عا انوا تمق اسل قو مسا ارقف امي الل يله 
المبحث الأول في ذكر مبادئه» وبيان بعض ألفاظ اصطلح عليها أهله 0 
المبحث الثاني في كيفية المناظرة» ومايطلب مراعاته فيها ا 
المقالةالأولى: في المنع 000 محالم امسا و 
المقالة الشانية : في النقض م ا و ا و ا ل ا 


| © :1 رازه به 
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المقالة الشالثة : في الملعارضة 0 
الخاتمة في آداب البحث والمناظرة في التعاريف والتقاسيم 000 
التعاريف ا ا ا 
التقاسيم ا :001001021 ا ا 0 
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